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1

هـ(، مختار الصحاح ، المكتبة 666ن الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: زي - 

 .66، ص 9، ج 9111لبنان  الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -العصرية 



 
22 

                                                           
 .2277ص  91سوريا ،الطبعة الرابعة ،دون سنة النشر .ج  -وهبة الزحلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، دمشق - 1

 .2276ص  91، مرجع سابق .ج  نفسه مرجع - 2

 2272-2276ص  91،.ج  مرجع نفسه - 3
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... 

                                                           
  55ص  ، 04 العدد ، 1989 لسنة القضائية المجلة 96/16/9197مؤرخ في 76221رقم  قرار  - 1

وإن كانت بعض الحقوق التي تورث لا تندرج الحقوق العقارية ، غير أنها تندرج ضمن التركة  بصفة عامة  لذلك ذكرها   2

   .من باب الفائدة العلمية
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ج .الطبع تاريخ ،بدون لبنان -،بيروت العربي التراث إحياء دار المدني، القانون شرح في ،الوسيطعبد الرزاق السنهوري  1

 . 919،ص9

من القانون المدني على ما يلي :"  إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غير مفرزة  297تنص المادة  2

 فهم شركاء على الشيوع..."



 
29 

441

                                                           
 . 917،ص9ج  ،عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق  1

 . 917،ص9ج ، نفسه مرجع  2
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140

143

                                                           
 2279، ص 91وهبة الزحيلي ، مرجع سابق ج 1

 2279، ص 91ج، نفسه مرجع 2

   2276، ص 91ج ، نفسه مرجع - 3
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150
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2  

                                                           
    2276، ص 91وهبة الزحيلي ، مرجع سابق ج  1

    2276، ص 91ج، نفسه مرجع  2

 .776،ص 6البر ، الاستذكار ج  ابن عبد 3

    2272، ص 91وهبة الزحيلي ، مرجع سابق ج 4
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 .2272، ص 91وهبة الزحيلي ، مرجع سابق ج 1

 2272، ص 91ج، نفسه مرجع 2
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 2272، ص 91وهبة الزحيلي ، مرجع سابق ج 1

 971، 7ابن رشد )الجد ( المقدمات الممهدات ج 2

 971، 7ج، نفسه مرجع 3

 971، 7ج، نفسه مرجع 4
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1

                                                                                                                                                                      
 971، 7بق  جابن رشد )الجد ( مرجع سا 1

 .917ص،  م9116 الثانية الطبعة الجزائر، باتنة، الشهاب، شركة والمواريث، التركات محدة، محمد 2
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 .917ص  ،مرجع سابق،محمد محدة  1

 916 ص، نفسه مرجع 2
3
 .100 ص  ، سابق مرجع ، الغاني عبد عمر الغني عبد 

 916محمد محدة مرجع سابق، ص  4
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2

                                                           
 916محمد محدة مرجع سابق، ص  1

 . 97سورة النساء ، الآية  2

 917مرجع سابق، ص ، محمد محدة  3

 917ص  ، نفسه مرجع 4



 
38 

 

                                                           
 . 106مرجع سابق، ص ، محمد محدة  1
2
 .104ص ،  سابق مرجع ، الغاني عبد عمر الغني عبد 

 . 106محمد محدة مرجع سابق، ص،  3

 . 912ص، نفسه مرجع 4
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3

                                                           
 . 97الآية  سورة النساء ، 1

أحمد إبراهيم بك وواصل علاء الدين أحمد إبراهيم انتقال ما كان يملكه الإنسان حال حياته إلى غيره بعد موته، المكتبة  2

 . 919مرجع سابق، ص،  ، ، محمد محدة 719، ص  9، جزء  9111للتراث ، الطبعة الثانية  الأزهرية

 . 919محمد محدة مرجع سابق، ص،   3

 .719، ص  9جزء   سابق، ،مرجعاهيم بك وواصل علاء الدين أحمد إبراهيم أحمد إبر 4

 . 919مرجع سابق، ص،  ،محمد محدة   5
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 .719، ص  9، جزء  9111أحمد إبراهيم بك وواصل علاء الدين أحمد إبراهيم مرجع سابق   1

 .   911مرجع سابق، ص  ، محمد محدة   2

 . 97سورة النساء ، الآية  3

  911مرجع سابق، ص  ،محمد محدة   4

 911مرجع سابق، ص  ،محمد محدة  5

 . 97سورة النساء ، الآية  6
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1471

1 

2 

                                                           
 (  والفظ له وحسنه الألباني (2891(، وأبوداود 96961(، وأحمد )7271(  وابن ماجه )7117أخرجه الترمذي )  1

 .719، ص  9جزء ،  9111أحمد إبراهيم بك وواصل علاء الدين أحمد إبراهيم مرجع سابق   2
3
 .285ص ،  سابق مرجع ، الغاني عبد عمر الغني عبد 

 .719، ص  9، جزء  9111أحمد إبراهيم بك وواصل علاء الدين أحمد إبراهيم مرجع سابق   4
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4

                                                           
 .99سورة النساء، الآية  1

 997مرجع سابق، ص ، محمد محدة   2

  997مرجع سابق، ص   ،محمد محدة  3
4

  المغرب ، الطبعة الثانية ، –، مطبعة ومكتبة البلابل فاس  ا محمد برادة غزيول  وآخرون  الدليل العملي لفقه الإرث  وتوزيع التركات 

  .143ص

  997ص  مرجع سابق ،،محمد محدة،  5
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1
 .113ص ،  سابق مرجع ،  وآخرون  غزيول برادة محمد ا 

  114ص  مرجع سابق ،،محمد محدة،  2
3
 .286ص  ،  سابق مرجع ، الغاني عبد عمر الغني عبد 
4
 114ص  مرجع سابق ،، محمد محدة،  

    997محمد محدة، مرجع سابق ،ص  5
6
 –،مالطا ELGA ،2001عبد الغني عمر عبد الغاني ، الحجب وآثاره في المواريث الإسلامية وبعض القوانين العربية ،منشورات  

 . 271ايطاليا ، ص

 .6736أخرجه البخاري، برقم   7
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1
 . 271عبد الغني عمر عبد الغاني ،مرجع سابق ، ص 

 996محمد محدة، مرجع سابق ،ص  2

 996،ص  نفسه مرجع 3

   992،ص  نفسه مرجع 4
5
أحمد محمد على داود ،الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون ، التجهيز والديون والوصايا والمواريث وتقسيمها ،  دار الثقافة  

 .335، ص  2007الأردن  –للنشر والتوزيع عمان 
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   992محمد محدة، مرجع سابق ،ص  1

   992،ص  نفسه مرجع 2
3
 .102بق ، صعبد الغني عمر عبد الغاني ، مرجع سا 

   992محمد محدده، مرجع سابق ،ص  4

   999،ص  نفسه مرجع 5
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5

                                                           
   971محمد محدة، مرجع سابق ،ص  1

   971ص ، نفسه مرجع 2

 .719ص ، سابق مرجع ، الغاني عبد عمر الغني عبد 3
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6

                                                           
   121محمد محدة، مرجع سابق ،ص 1

   121ص، نفسه مرجع 2

   977ص، نفسه مرجع 3
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1
 .273ص ، سابق مرجع ، الغاني عبد عمر الغني عبد 

   977محمد محدة، مرجع سابق ،ص 2

 .2279ص  91سوريا ،الطبعة الرابعة ،دون سنة النشر .ج  -وهبة الزحلي  الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، دمشق 3

 99سورة النساء، الآية  4

 .2279ص  91.ج    سابق، ،مرجعوهبة الزحلي ، 5

 99سورة النساء، الآية  6

 79ص  7الموسوعة الفقهية الكويتية ج  7

   977محمد محدة، مرجع سابق ،ص 8

   977،ص نفسه مرجع 9

 99سورة النساء، الآية  10
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1

 

7

                                                           
 .2271ص  91ج   سابق، ،مرجعوهبة الزحلي   1
2

   976محمد محدة، مرجع سابق ،ص   
3

   971،ص، نفسه مرجع 
4

   971ص، نفسه مرجع 
5
 الولد في علم المواريث يقصد به الذكر والأنثى عكس الابن أو ابن الابن الذي يطلق على الذكر فقط دون الأنثى  لفظ 
6
 .348داود ، مرجع سابق ،ص علي محمد أحمد 
7

 -4...: وهم خمسة النصف أصحاب على ما يلي :" 144 المادةوهو الذي أخذا به المشرع الجزائري ، حيث تنص    

 وجود الجد وعدم أنثى، أو ذكرا الابن وولد الصلب، وولد والأب، الشقيق وجود وعدم انفرادها، بشرط الشقيقة الأخت

 يعصبها، الذي
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1

   977محمد محدة، مرجع سابق ،ص 
2

   977ص، نفسه مرجع 
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1

  977محمد محدة، مرجع سابق ،ص 
2

   977ص، نفسه مرجع 
3

  977ص ، نفسه مرجع 
4

 926النساء، الآية رقم  سورة 
5

 972محمد محدة، مرجع سابق ،ص 
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2
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1

 .6276ـ أخرجه  البخاري  برقم  
2

 926سورة النساء، الآية رقم  
3

  137محمد محدة مرجع سابق، ص،    
4

  979ص،    ، نفسه مرجع 
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2

 

 

                                                           
1

  979محمد محدة مرجع سابق، ص،    
2
 .    219الفرائض ، ص  علم في الوسيط ، الشراحيلي ناشب بن على  
3
 . 77،ص  1984 طبعة ، جدة ، الحديثة الجامعية الخدمات مكتبة ، الإسلامية الشريعة في المواريث ،أحكام طاحون الدين كمال نبيل 
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9
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1

 2277، ص 91وهبة الزحيلي ، مرجع سابق ج 
2

  961م محمد محدة مرجع سابق، ص،   
3

  961، ص،    نفسه مرجع 
4

  979، ص  6، ج  7116القاهرة، بدون رقم الطبعة ،  –ابن رشد القرطبي ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث   

  967محمد محدة مرجع سابق، ص،   5

 . 97سورة النساء ، الآية رقم  6

  2221، ص 91وهبة الزحيلي ، مرجع سابق ج  7

  2221، ص 91ج، نفسه مرجع  8
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2
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 . 97الآية رقم سورة النساء ،  1

  2221، ص 91وهبة الزحيلي ، مرجع سابق ج  2
 967محمد محدة مرجع سابق، ص   3

، الإسكندرية   9117نصر فريد محمد واصل فقه المواريث و الوصية في الشريعة دراسة مقارنة  ، الدار التوفيقية ،  4

  999مصر، ص  
5

 979/  6ج   سابق، ،مرجعابن رشد  

 977محمد محدة مرجع سابق، ص،     6

 979/  6ج   سابق، ،مرجعابن رشد  7
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3

4

5

                                                           
 979/  6ج   سابق، ،مرجعابن رشد  1

 979/  6ج   سابق، ،مرجعابن رشد  2

 979/  6ج    سابق، ، مرجعابن رشد 3

 979/  6ج   سابق، ،مرجعابن رشد  4

 979/  6ج   سابق، ،مرجعابن رشد  5

 976محمد محدة مرجع سابق، ص،    6
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 976محمد محدة مرجع سابق، ص    1

 .79، ص   طاحون الدين كمال نبيل 2

 976محمد محدة مرجع سابق، ص   3

 .79، ص   طاحون الدين كمال نبيل 4

 976مرجع سابق، ص  ، محمد محدة  5
6
 .103صالح جاجيك ، مرجع سابق ، ص 
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117

1

2
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11

 

                                                           
  996محمد محدة ، مرجع سابق، ص،    1

  997محمد محدة مرجع سابق، ص،    2

 976، ص  6ج   سابق، ،مرجعابن رشد القرطبي  3
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2 

161

4

110

                                                                                                                                                                      
  996محمد محدة مرجع سابق، ص،    1

 977/ ص  6   سابق، ، مرجعابن رشد 2
3

المملكة  -عبد الكريم بن محمد بن عبد العزيز اللاحم، الفرائض، وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد   

 .66، ص 9679العربية السعودية ،  الطبعة: الأولى، 
4

 .66، ص مرجع سابق عبد الكريم بن محمد بن عبد العزيز اللاحم،   
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112

1

                                                           
1

 .  67، ص   7119ذاهب الأربعة، دار الفكر الطبعة الثالثة ،حسين يوسف غزال ،الميراث على الم   
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2

                                                           
 . 66حسين يوسف غزال ، مرجع سابق ، ص    1

 .967ص  7ا ابن رشد )الجد ( مرجع سابق، ج  2
3

 776ابن جزي ،القوانين الفقهية ،  
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3

2

117

4

1

                                                           
1

 62ص  ، سابق مرجع ، غزال يوسف حسين 
2

مكة الثقافية، رأس الخيمة ، الإمارات العربية المتحدة ،الطبعة الأولى، ابن المنذر ،الإشراف على مذاهب العلماء، مكتبة  

 . 772، ص 6، ج  7116
3

على قول الجمهور الذي اخذ به المشرع الذين قالوا إن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الإخوة لأب بل يرث معهم  

قاء والإخوة لأب ، لمزيد من التفصيل انظر ميراث حسب ، خلافا لما اخذ بقول ابن عباس من إن الجد يحجب الإخوة الأش

 الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في موضعه. 
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5

3

                                                                                                                                                                      
1

 . 772، ص 6ج  ،  سابق ،مرجعابن المنذر  
2

 776 ص  ، مرجع سابق ابن جزي ، 
3

 .776 ص،  سابق ،مرجعابن جزي  
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1

 776،ص   سابق مرجعابن جزي ، 
2

 776 ص ،  سابق ،مرجعابن جزي  
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8

1

9

           

،2 
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1

 .776سابق ،ص  ،مرجعابن جزي   
2

 776،ص  سابق ،مرجعابن جزي   
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1

 .776، ص  سابق ،مرجعابن جزي   
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979

1

           

  

                                                           
1
 . 71ص  7117صالح جيجيك ،الميراث في القانون الجزائري الديوان الوطني للإشغال التربوية ، الطبعة الأولى ،  - 
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 911 

               

 

9

7

7

  

997 

 113      

          

              

 .

                                                           
1
 .799ص  91وهبة الزحيلي مرجع سابق  ج   - 

2
 .919،ص 7199،نظرية الحق ،موفم للنشر ، الجزائر علي فيلالي  - 
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2

 979  

                                                           
1
 .711علي فيلالي ، مرجع سابق ص  - 

2
 .711-911 ص سابق مرجع ، فيلالي علي - 

3
 وفي بموته، الحكم صدور بعد إلا أمواله تقسم ولا المفقود يورث من قانون الأسرة على ما يلي" لا 997تنص المادة  - 

 منها" بيع ما قيمة أو أمواله من عينا بقى ما سترجعحياي  ظهوره أو رجوعه حالة

 أو الورثة أحد طلب على بناء المفقود موت أو بفقدان الحكم يصدر " من قانون الأسرة على ما يلي 996تنص المادة  - 4

 .العامة" النيابة أو مصلحة له من
5
 .67أحمد محمد الشافعي، مرجع سابق ، ص - 
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927      

             

             

.

        

                                                           
1
يجري عليه العمل في المحاكم  ،المواريث في الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة وعلى مامريم أحمد الداغستاني  - 

 .99،ص  7117المصرية  ،جامعة القاهرة  طبعة 
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976

1

2

3

4

                                                           
1
 .722ص  91وهبة الزحيلي مرجع سابق  ج   - - 

. 
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971   

       

4 977

          

        .

6

                                                           
1
  97سورة النساء  الآية  -  

2
 .729ص  91وهبة الزحيلي مرجع سابق  ج   - 

 .9917،ص 9196لبنان، الطبعة الثانية  -بيروت  -سعيد أبو حبيب، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ،  دار الفكر - 3
4
 .729ص  91وهبة الزحيلي مرجع سابق  ج   - 

5
 .9917سعيد أبو حبيب، مرجع سابق ،ص  - 

6
 .729ص  91وهبة الزحيلي مرجع سابق  ج   - 
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1

979      

  . 

976

   :  . 

126

                                                           
1
 .729ص  91ج   ، مرجع سابق ، وهبة الزحيلي  - 

2
 .721ص  91ج  ،   سابق مرجع الزحيلي، وهبة -  

3
 أخرجه  ابن حبان والحاكم، - 

4
 .791ص  91ج   ،وهبة الزحيلي مرجع سابق  - 
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 : 

976     

    

        

3

 

                                                           
1
 66أحمد محمد الشافعي، مرجع سابق ، ص - 

2
 .797ص  91مرجع سابق  ج  ، وهبة الزحيلي  - 

3
 .9117سعيد أبو حبيب، مرجع سابق ،ص  - 
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 .797ص  91وهبة الزحيلي مرجع سابق  ج   - 
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لبنان  ،  –بيروت  –أحمد الحصري ،التركات والوصايا وقضايا متعلقة بها في الفقه الإسلامي المقارن،دار الجيل  1-

، محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي ، شرح صحيح مسلم، ، دار المعرفة، 961ص    9117الطبعة الأولى 

 . 77ص 99م. ج9112هـ،9699بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة 
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-97/699( ، الاستذكار ) 21-9/29( ، الحاوي الكبير ) 1/966(، التمهيد )2/966لمزيد من التفصيل  انظر  المغني ) 1-

617 .) 

، و مسلم كتاب الفرائض: 6266أخرجه البخاري ، كتاب الفرائض :باب لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم رقم  - 2

 .7279باب ميراث أهل الإسلام برقم

و ابن ماجه كتاب الفرائض: باب لا يرث  7199،أخرجه أبو داود، كتاب الفرائض :باب هل يرث المسلم الكافر رقم  3-

 المسلم الكافر و لا الكافر المسلم. 

ص 9م ج  9117 -هـ  9697لبنان ،الطبعة الأولى  –بيروت  –ابن قيم  الجوزية ،أحكام أهل الذمة ،دار الكتب العلمية  -4

779  

 .77ص97لبنان،  بدون تاريخ. ج –بيروت -ابن حجر العسقلاني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،دار المعرفة  5 -  

 . ( وصححه ووافقه الذهبي 6/767(. والحاكم )6/677رواه البيهقي في السنن الكبرى ) - 6



 
81 

2

1

3 

2

3

979

       

                                                           
   .  .  729( ،سبل السلام ص 97/79فتح الباري ) (،99/792مصنف ابن أبي الشيبة ) - 1

 .  (99/726مصنف ابن أبي الشيبة ) - 2

 .77ص99، محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي ،مرجع سابق  ج 9116سعيد أبو جيب ،مرجع سابق ص  3 -



 
82 

1

2

 

3

1
4

2
5

                                                           
 .    997،ص 9116العد الأول سنة  77/12/9117بتاريخ 123051ملف رقم  قرار المحكمة العليا، 1-

، ابن حجر العسقلاني ،مرجع سابق ج  76ص99محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي ،مرجع سابق  ج  - 2

 .  79ص97

 (. 617-97/617لمزيد من التفصيل الاستذكار لابن عبد البر  ) 3 - 

لم كتاب الفرائض: و  مس 6266أخرجه البخاري ، كتاب الفرائض :باب لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر ا لمسلم رقم  -4

 .7279باب ميراث أهل الإسلام برقم

، و  ابن ماجه كتاب الفرائض: باب لا يرث 7199أخرجه أبو داود، كتاب الفرائض :باب هل يرث المسلم الكافر رقم  - 5

 المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
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1
 .16.ص سابق ،مرجعمحدة، ، محمد 76ص99محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف النووي ،مرجع سابق  ج  - 

 .27الأنفال الآية  2 -

  (.6/917(،مصنف عبد الرزاق)6/776سنن البيهقي ) - 3

 9117سعيد أبو جيب ،مرجع سابق ص  -4

، و مسلم كتاب الفرائض: 6266الكافر ا لمسلم رقم  لا و أخرجه البخاري ، كتاب الفرائض :باب لا يرث المسلم الكافر - 5

 .7279لام برقمباب ميراث أهل الإس
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  .797ص   91وهبة الزحيلي ،مرجع سابق ج  -  

2
 . 1إلى  6سورة النور الآيات من  -  
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 .797ص   91وهبة الزحيلي ،مرجع سابق ج   - 1

 .2039،باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا ،برقم  كِتاَب الْفَرَائضِِ  أخرجه الترميذي، - 2
3

 .61 الثالث ، ص، العدد  9191المجلة القضائية ،  9196/12/11قرار بتاريخ  77.711ملف رقم  

https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=195&pid=123219
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=195&pid=123219
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1

مؤرخة في  67،يحدد أتعاب الموثق، الجريدة الرسمية عدد  7119غشت  17ممضي في  767-19مرسوم تنفيذي رقم  

 .7119غشت  16
2

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  إذا توفي المستفيد من السند التنفيذي قبل البدء في إجراءات التنفيذ  9/ 697المادة  

 أو قبل إتمامه، يجب على ورثته الذين يطلبون التنفيذ إثبات صفتهم بفريضة.
3

هو محدد في أحكام هذا | المرسوم، باستثناء : يشتمل الملف المحاسبي الواجب تكوينه بعنوان التعويض كما  96المادة  

أعلاه، على ما  6ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني كماهم محددون في المادة 

 يأتي :

 من هذا المرسوم، 9المقرر المذكور في المادة  -

ديد ذوي الحقوق وكذا، عند الاقتضاء وفيما يخص نسخة من عقد الفريضة مصدق على مطابقتها للأصل من أجل تح -

من هذا  1الأبناء الذين لم يردوا في الفريضة، مستخرج من عقد الحالة المدنية يثبت صفتهم كذوي حقوق، في مفهوم المادة 

 المرسوم، بما في ذلك الأزواج من ديانة غير الإسلام، والأبناء المكفولون أو الذين يعتبرون من هذا القبيل،
4

: يعد عقد الفريضة في أجل شهر واحد ومجانا مكتب توثيق تسخره النيابة المختصة إقليميا، بناء على طلب من  97المادة  

 ذوي الحقوق أو الهيئة المستخدمة أو الوالي.

 تحدد كيفيات التكفل بالأتعاب المستحقة للموثق بموجب قرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية. |
5

يتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. الجريدة الرسمية عدد  7116فبراير  79مؤرخ في  17-16اسي رقم مرسوم رئ 

  .7116فبراير  79مؤرخة في  99
6

 79الموافق  9672محرم عام  71المؤرخ في  17-16من المرسوم الرئاسي رقم  97المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة   

أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التكفل بالأتعاب المستحقة للموثق الذي تسخره  والمذكور 7116فبراير سنة 

 النيابة العامة لإعداد عقد الفريضة.
7

: يتقاضى الموثق المستمر لإعداد عقد الفريضة، أتعابه طبقا للتعريفة المنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذي 7المادة  

 والمذكور أعلاه.  9111رس سنة ما 97المؤرخ في  99-11رقم 
8

يحدد كيفيات التكفل بالأتعاب المستحقة للموثق في إطار تعويض  7116أبريل  16قرار وزاري مشترك مؤرخ في  

 .7116أبريل  96المؤرخة في  76ضحايا المأساة الوطنية،  الجريدة الرسمية عدد 
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1

. ، حمدي 76، ص 7196ي ، مجلة الموثق، العدد الثالث ، عمر زيتوني ،الفريضة الجدلية بين التوثيق والعمل القضائ 

 .969، ص  7179باشا عمر ، العقد التوثيقي في ضوء الاجتهاد القضائي ،دار همه الجزائر  الطبعة الأولى 
2

 . 76، ص  سابق مرجع عمر زيتوني ، 
3

 967ص حمدي باشا عمر ، العقد التوثيقي في ضوء الاجتهاد القضائي  ، 
4

 967، ص  القضائي الاجتهاد ضوء في التوثيقي العقد ،حمدي باشا عمر  
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1

 967ص ،  القضائي الاجتهاد ضوء في التوثيقي العقد، حمدي باشا عمر  
2

 967ص ،  القضائي الاجتهاد ضوء في التوثيقي العقدحمدي باشا عمر ،  
3

 967ص ،  القضائي الاجتهاد ضوء في التوثيقي العقدحمدي باشا عمر ،  
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1

 .967-967غير منشور، نقلا عن حمدي باشا عمر ص  7196/91/96المؤرخ في  1921 669القرار رقم  
2

 967ص ،  القضائي الاجتهاد ضوء في التوثيقي العقدحمدي باشا عمر ،  
3

 967ص ،  القضائي الاجتهاد ضوء في التوثيقي العقدحمدي باشا عمر ،  
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1
 9، ج  7117،  الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح والمخالفات ،عدد خاص ، 7111/ 91/ 77بتاريخ  ، 711176قرار رقم  

 .779،  ص 
2

 9، ج  7117،  الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح والمخالفات ،عدد خاص ، 7111/ 91/ 77، بتاريخ  711176قرار رقم  

 .776،  ص 
3
 .125 ص ، الأول العدد ، 2017 سنة ، العليا المحكمة مجلة فة العقارية ،،الغر 15/06/2017 بتاريخ صادر 1040723 رقم قرار 
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1
 . 771، ص 7197 طبعة الجزائر، ، هومه ،دار العقارية المنازعات باشا وحمدي زروقي ليلى - 
2

 . 972حمدي باشا عمر ، العقد التوثيقي في ضوء الاجتهاد القضائي، ص   



 
93 

2

7769

                                                           
1

 . 612، ص  19، العدد  7112،  مجلة المحكمة العليا ،  77/11/7116مؤرخ في  762697قرار رقم  
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1

بما أن الملكية بين الورثة علي سبيل الشياع أي تعدد الملاك لعقار واحد، فإن المحافظة العقارية  ستحتفظ بالدفتر العقاري  

بتوكيل من الباقين  في غياب أي وكالة  لأحدهم  فإنه يبقى  لديها ولا يسلم إلا دفتر عقاري واحد  لأحد الورثة فقط 

 بالمحافظة العقارية. 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري  " عندما يكون شخصان أو أكثر  67-26من المرسوم  62وهو ما نصت  المادة     

ء الأشخاص قد عينوا وكيلا من أصحاب حقوق على الشياع, يعد دفتر واحد ويودع لدى المحافظة العقارية, ما لم يكن هؤلا

 بين المالكين لحيازة هذا الدفتر ويشار على البطاقة المطابقة إلى الجهة التي آل إليها الدفتر العقاري"  

أي انه في حالة جود وكالة  من باقي الملاك  بإسلام الدفتر  فإنه يسلم لأحدهم  وإلا فسيبقى بالمحافظة  العقارية وليس  

ستخراج  نسخة من البطاقة العقارية للعقار  حيث  أن البطاقة العقارية  تتضمن كل البيانات الموجود في الدفتر  للورثة  إلا  ا

 العقاري  بل إنها هي الأصل  وتنقل البينات الموجودة في البطاقة العقارية  إلى الدفتر العقاري.
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ق م " المادة  296تحتاج إلى موافقة أغلبة الشركاء وفقا للمادة يعد الإيجار من إعمال الإدارة المعتادة وأعمال الإدارة  - 1

الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة، وتحسب الأغلبية على أساس  "يكون ملزما للجميع كل ما يستقر عليه رأي أغلبية 296

 قيمة الأنصباء"

لشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ا ق م " للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال 271المادة  - 2

 بعقد غير قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا

 المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان"
3
اط زوجة أبيهم من الميراث عمدا بعد تحرير واغلب الحالات  التي تحدث  في الحياة العملية هو قيام بعض الورثة بإسق - 

 فريضة من دونها ثم شهادة توثيقية لعقار لسهولة ذلك
4
،استصدار حكم  من قسم شؤون الأسرة  بإبطال الفريضة لأجل إبطال الشهادة التوثيقية  أمام القضاء  لابد أن يسبق ذلك  -  

لك الفريضة  المزورة ،ترفع دعوى أخرى   أمام القسم وتحرير فريضة أخرى.   بعد استصدار  حكم نهائي  بإبطال ت

العقاري ضد  الملاك المذكورين في هذه الشهادة  التوثيقية ويتعين في هذه  الحالة شهر  عريضة افتتاح الدعوى  بالمحافظة 

عريضة رفع  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتي تنص  على انه " يجب إشهار 7-92العقارية  وفق للمادة  

الدعوى لدى المحافظة العقارية ، إذا تعلقت بعقار و /أو حق عيني عقاري مشهر طبقا للقانون ، وتقديمها في أول جلسة 

ينادى فيها على القضية ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا ، ما لم يثبت إيداعها للإشهار، بعد صدور حكم بإبطال الشهادة 

 شهر لدى المحافظة العقارية.التوثيقية فإنه  يسجل ويودع لل
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1

 .771عمر حمدي باشا و ليلىٌ زروقي مرجع سابق ص  
2

المتعلق بالسجل العقاري علي ما يلي " كل انتقال أو إنشاء أو انقضاء لحقوق  67-26من المرسوم رقم  19تنص المادة  - 

 ب أن يثبت بموجب شهادة موثقة., يج 11عينية عقارية بمناسبة أو بفعل الوفاة ضمن الآجال المحددة فى المادة 

 و ينبغي على الموثقين أن يحرروا الشهادات ليس فقط عندما يطلب منهم ذلك الأطراف ولكن أيضا عندما يطلب منهم إعداد

عقديهم كلا أو جزء من تركة، وفى هذه الحالة  ينبغي على المعنيين أن يقدموا إلى الموثقين كل المعلومات والإثباتات 

 المفيدة.

 لا  يتم إعداد شهادة موثقة اذا كان عقد القسمة المتضمن لمجموع العقارات الموروثة, قد تم تحريره و إشهاره ضمن الأجلو

 المنصوص عليه من أجل إشهار الشهادة المذكورة"
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فاصلة عبد اللطيف، ومزيان محمد لمين ، أحكام تسجيل عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم  

 . 767، ص  7197القانونية والاقتصادية والسياسية  ، العدد الثاني جوان 
2

 .7116سنة  96دة الرسمية، رقم  ،يتضمن تنظيم مهنة التوثيق، الجري 7116فبراير  71مؤرخ في  17-16قانون رقم  - 
3

 يتضمن قانون التسجيل معدل ومتمم . 9126ديسمبر  1مؤرخ في  917-26الأمر رقم  
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 المتضمن قانون التسجيل . 917- 26من الأمر رقم   96والمادة    11المادة   - 
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لا يمكن للموثقين أن يسجلوا التسجيل علي ما يلي"  قانون المتضمن 917- 26من الأمر رقم  9فقر 27تنص المادة  - 1

 عقودهم إلا في مكتب التسجيل التابع للدائرة أو عند الاقتضاء، في مكتب الولاية الذي يوجد بها مكتبهم "
2
التسجيل على ما يلي :" يسجل نقل الملكية عن طريق الوفاة  قانون المتضمن 917- 26من الأمر رقم   91 تنص المادة -  

محل سكني المتوفي، مهما كانت حالة القيم المنقولة أو العقارية التي يجب التصريح بها. وعند عدم  في المكتب الذي يتبع له

وجود محل سكني في الجزائر، فان التصريح يتم في المكتب الذي يتبع له مكان الوفاة وإذا لم تكن الوفاة قد وقعت في 

 "الجزائر، يتم التصريح في المكاتب التي تعينها إدارة الضرائب
3

المتضمن قانون التسجيل " يتعين على الموثقين والمحضرين  الذين لم يسجلوا  917- 26من الأمر رقم   17المادة  

 عقودهم في الآجال المقررة أن يدفعوا شخصيا غرامة يحدد مبلغها عن كل مخالفة كما يلي:

 ما بين يوم واحد وثلاثين يوما .% من الحقوق المتملص منها ، إذا كان التأخير  في التسجيل  يتراوح   91 -

% عن كل شهر  أو جزء من شهر التأخير ، إذا كان الإيداع قد تم بعد اليوم الأخير وذلك دون أن 7تلجئة مالية مقدرة ب  -

 %. 77يتعدي مجموع الإلزام المالي والغرامة  الجبائية  المشار إليهما كحد أقصى نسبة 



 
100 

58 26917

"         

     

    1726917

 

91

7

77

1726917

 

10

7

77

2 



 
101 

     

962726

1

2

3

                                                           
1

، المركز  7192، جوان ،  19لتوثيقية  دراسة قانونية وقضائية ،مجلة القانون ، العدد محمودي فاطمة الزهراء ،الشهادة ا 

 .12الجامعي غليزان ، كلية الحقوق ، ص 
2

 .971-979،ص 7119مجيد خلفوني ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،دار هومه ،الجزائر، الطبعة الثانية ، 
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69

2667

           

           

                                                           
1
 .961،ص 7116العقارية في التشريع الجزائري ، دار الخلدونية ،الجزائر ،طبعة جمال بوشنافة ، شهر التصرفات  - 

2
 961،ص مرجع سابق جمال بوشنافة ،  - 
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            العقاري  فالمحافظ

          

 

 15  

 7526     

               

            

         ".

        

        

           

                                                           
1
  7119-7112فردي كريمة ،الشهر العقاري في التشريع الجزائري ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة قسنطية ، - 

 .97ص
2

 .779زروقي ليلى، مرجع سابق ص وحمدي باشا  - 

عند  -7، 19/19/9129شهر العقود العرفية التي اكتسبت تاريخ ثابت قبل -9من الاستثناءات علي قاعدة الشهر المسبق : -3

 الإجراء الأول بعد إيداع الوثائق الناتجة عن المسح .
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 15   7526  
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 2667   

               

                                                           
1
 .917جمال بوشنافة ، مرجع سابق ،ص  - 

2
 .916 ،ص سابق مرجع ، بوشنافة جمال - 
3

، المركز  7192، جوان ،  19دراسة قانونية وقضائية ،مجلة القانون ، العدد  ،محمودي فاطمة الزهراء ،الشهادة التوثيقية 

 19الجامعي غليزان ، كلية الحقوق ، ،ص 
4

 : يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتا بحكم القاضي. 972المادة  
5

 19ص ،  وقضائية قانونية دراسة التوثيقية، ،الشهادةمحمودي فاطمة الزهراء  
6
 .916، ص  جمال بوشنافة ، مرجع سابق - 
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7126

67     

            

             

      

     

           

                                                           
1
 .916 ص سابق، مرجع ، بوشنافة جمال - 

2
 .916جمال بوشنافة ، مرجع سابق، ص  - 



 
106 

7776

3532

1000

1

                                                           
 : يلي كما تحدد الإجراء إتمام آجال كما يلي " إن   67-26من المرسوم   11كانت الآجال وفقا للمادة  9111قبل ستة   - 1

 الموثق إلى الالتماس قدم الذي اليوم من ابتداء الموثقة شهران للشهادات بالنسبة -9

 أصحاب يكون .بالخارج يسكن المعنيين أحد كان إذا أشهر أربعة إلى الأجل هذا ويرجع

 .الوفاة بعد أشهر ستة من أكثر الموثق إلى الالتماس قدم إذا مدنيا مسؤولين الجدد العينية الحقوق

 تاريخها. من أيام الملكية ثمانية نزع لأوامر بالنسبة  -7

 نهائية. فيه صارت الذي اليوم من الأخر شهران القضائية للقرارات بالنسبة -7

 .تاريخ تحريرها يوم من الأخرى للعقود بالنسبة  -6

 كاملا يوما عشر بخمسة يمدد عليه المنصوص الأجل فإن أكثر أو مكتبين في الإشهار إجراء يجب كان إذا ما حالة وفى

 .الأول الأجل عن زيادة مكتب بالنسبة لكل

 في عليها المنصوص الآجال مراعاة عدم الإشهار، فان وجود عدم من تنتج أن يمكن التي الحقوق بآثار الإخلال دون ومن

 على أو 90 المادة في إليهم المشار محرري العقد عاتق على تكون دج 100 قدرها مدنية بغرامة عليها يعاقب المادة، هذه

 شهادة إعداد العموميين أحد الموظفين من يلتمسوا أن امتنعوا قد ,موثق مكتب إلى لجوئهم بعدم الذين الجدد الحق أصحاب

 .الوفاة بعد
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2

3

7111

77776

 

                                                           
1
دج بالنسبة لشهادات نقل الملكية عن طريق 7111من  قانون التسجيل " رسم ثابت قدره  6الفقرة  7مكرر  777المادة -  

 الوفاة ..."
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622667
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1

7767
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7767

7767

          

                                                           
1

: توقع العقود الرسمية من قبل الأطراف والشهود عند الاقتضاء، ويؤشر الضابط العمومي على  7مكرر  776المادة  - 

أو الشهود من لا يعرف أو لا يستطيع التوقيع يبين الضابط العمومي في آخر  لأطرافاذلك في آخر العقد. وإذا كان بين 

 العقد تصريحاتهم في هذا الشأن ويضعون بصماتهم ما لم يكن هناك مانع قاهر.

عن ذلك، إذا كان الضابط العمومي يجهل الاسم والحالة والسكن والأهلية المدنية الأطراف، يشهد على ذلك شاهدان  وفضلا

 بالغان تحت مسئوليتهما.
2

 الحقوق كلية ، دكتوراه أطروحة ، الجزائري التشريع في العقارية الملكية لإثبات القانونية الوسائل الدين، عماد رحايمية 

 96ص ،7196 مارس 97، وزو تيزي جامعة ، يةالسياس والعلوم
3
 .92حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة ،ص  - 
4

، ص  7117حسن محمد قاسم ؛ أصول الإثبات في المواد المدنية و التجارية ؛ منشورات الحلبي الحقوقية ؛ بيروت ؛ طبعة  

 . 97ص  مرجع سابق ، نقلا عن رحايمية عماد الدين،  977
4
 .92حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة ،ص  - 
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9

                                                           
1

 97ص مرجع سابق ، رحايمية عماد الدين،  
2
 .22عبد الحفيظ عبيدة، مرجع سابق، ص  - 
3

، ص  7117حسن محمد قاسم ؛ أصول الإثبات في المواد المدنية و التجارية ؛ منشورات الحلبي الحقوقية ؛ بيروت ؛ طبعة   

  . 97ص مرجع سابق ، نقلا عن رحايمية عماد الدين،  977
4

 . 96ص  مرجع سابق ، رحايمية عماد الدين،  
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979

971

772

                                                           
1

 77ص مرجع سابق ، رحايمية عماد الدين،  
2

  96العدد الثالث ؛ ص  9116،المجلة القضائية ، سنة  9117/17/72مؤرخ بتاريخ  97777قرار رقم  
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779

                                                           
ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء. أما ورثته  : يعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة 772المادة  - 1

 .الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار، ويكفي أن
2

 76ص مرجع سابق ، رحايمية عماد الدين،  
3

 77ص  مرجع سابق ، رحايمية عماد الدين،  

أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد ثابتا  : لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ 779المادة  - 4

 :ابتداء

 يوم تسجيله،من   - 

 حرره موظف عام، من يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر  -

 عام مختص، من يوم التأشير عليه على يد ضابط  -

 .العقد خط وإمضاء من يوم وفاة أحد الذين لهم على -

 .بالمخالصة غير أنه للقاضي تبعا للظروف، رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق
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 99121

99121

11971

2119979121

9121

67

972799167

69177

 

99129

333

1968

                                                           
 . 9121،سنة 912التوثيق جريدة رسمية رقم  تنظيم يتضمن 9121ديسمبر97المؤرخ في  19-21الأمر رقم  - 1

2
بلقاضي كريمة، الكتابة الرسمية والتسجيل والشهر في نقل الملكية العقارية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  - 

 77ص  7117-7116الجزائر، 
3

 962، صفحة 9197قرار منشور بنشرة القضاة، عدد خاص، سنة  - 
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361

199129

011971

2119979121

97

 

972119

                                                           
1

   79/19/7119، بتاريخ في 776711القرار رقم  - 
2
 .967،  ص7197العدد الأول سنة  ،،المجلة القضائية 7199أفريل  96بتاريخ  696126قرار رقم  - 
3

اللجوء إلى موثق لتحرير عقد إيداع يتم شهره في المحافظة العقارية   لابد من إشهارها  من لكن حتى يتمكن  الأطراف  - 

 المختصة. 
4

المتضمن مهنة التوثيق المعدل والمتمم بالقانون رقم  97/12/9199المؤرخ في  99/72ألغي بموجب القانون رقم  -

 ، المتضمن تنظيم مهنة الموثق. 7116فيفري  71المؤرخ في  16/17
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156136

1802199732401

9112

99129

91

                                                           
  91، صفحة 19، عدد 9112، المجلة قضائية لسنة 99/17/9112، المؤرخ في 976 976في القرار رقم  - 1

2
 997، صفحة 19، عدد 9112، المجلة القضائية لسنة 9112ماي  77، المؤرخ في 969 769القرار رقم  -

3
 .791،ص  7196العدد الثاني  -،الغرفة العقارية،  مجلة المحكمة العليا  7196/12/91صادر بتاريخ  1979977قرار رقم  

في حالة بطلان  قدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقدمن القانون المدني على ما يلي "يعاد المتعا 917تنص المادة  - 4

 العقد أو إبطاله. فإن كان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل" 
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1217727112

2

211997979121 

7769

                                                           
 . 91بن عبيدة عبد الحفيظ مرجع سابق ،ص : - 1

 ، الثالث الجزء ، العقارية الغرفة ، خاص عدد ، العليا المحكمة مجلة ،96/17/7119 بتاريخ صادر 669116 رقم قرار 2

 .912 ص

من القانون المدني "زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت  9مكرر  776المادة  - 3

طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية، أو محلات تجارية أو صناعية، أو كل عنصر 

ازل عن أسهم من شركة، أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية، أو عقود تسيير محلات من عناصرها، أو التن

تجارية أو مؤسسات صناعية، في شكل رسمي. ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد. كما يجب، تحت 

ع الأموال الناتجة عن هذه العمليات لدى طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي، وتود

 الضابط العمومي المحرر للعقد."
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776

 

                                                           
1

 9حمدي باشا عمر ، العقد التوثيقي في ضوء الاجتهاد القضائي ، ص  
2

 9ص  ، حمدي باشا عمر ، العقد التوثيقي في ضوء الاجتهاد القضائي 
3

، مؤرخة  96يتضمن تنظيم مهنة الموثق، الجريدة الرسمية ،عدد  ، 7116فبراير  71ممضي في  17-16القانون رقم   

 .7116مارس  19في 
4

 9حمدي باشا عمر ، العقد التوثيقي في ضوء الاجتهاد القضائي ،ص   
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1

 767ص  7119،  17، مجلة المحكمة العليا ، العدد  7116/97/97المؤرخ في  727 961القرار رقم  
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91

1617     

          

         

972726979127

                                                           
1

 .7116سنة  96،يتضمن تنظيم مهنة التوثيق، الجريدة الرسمية، رقم   7116فبراير  71مؤرخ في  17-16قانون رقم  - 
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383352

97777

7574

121975

7558261975

 

                                                           
  

1
 991صفحة  19، عدد 9117، مجلة قضائية 17/16/9191المؤرخ في  61112القرار رقم  - 

 .92،ص 7119حمدي باشا عمر ،محررات شهر الحيازة، دار هومه، الجزائر طبعة  - 2
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2726

97777

                                                           
1
 .61-69ص  7117مسعود كمين ،عقد الشهرة ونظامه القانوني ،المجلة القضائية العدد الثاني ،سنة -  
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 1197777

                                                           
 اقليميا المختص التوثيق مكتب عن المسؤول الموثق الى مباشرة المعني " يتجه 777-97من المرسوم رقم  17المادة  - 1

 مع عليها المترتبة والتكاليف الرسوم وكذلك ها ومساحتهاومشتملات الملكية وموقعها عن اللازمة المعلومات كل له فيقدم

 ,و المستفدين الحقوق ذوي تعيين

 : الآتية الوثائق يقدم أن ذلك على زيادة عليه ويجب

 , المعنيين أو بالمعنى الخاصة المدنية للحالة الإثباتية الأوراق -

 , المكتوبة الشهادات -

 , معتمدون أشخاص يعده الملكية مخطط -

في  يليها وما 827 من المواد أحكام تطابق حيازة العقار على ويمارسون يمارس المدعين أو المدعي أن بالشرف تصريح -

 , المدني القانون

 . بها يدلوا أن المدعين أو المدعي يمكن التي الجبائية الشهادات أو السندات , الإقتضاء عند -

 البلدي الشعبي المجلس رئيس من التوثيق مكتب عن المسئول الموثق يلتمس:"  777-97من المرسوم رقم  17المادة  -2

 تحديد , الولاية في الدولة وأملاك القانونية العقار وضعية تحديد , الولاية الدولة في وأملاك العقارية الشؤون مدير ونائب

 والاحتياطات الزراعية الثورة على منها السارية سيما لا والتنظيمية التشريعية الأحكام نظر في العقار القانونية وضعية

 ." وأملاك الدولة البلدية العقارية

طلب  إعلان , ذلك على زيادة , التوثيق مكتب عن المسؤول الموثق " ينشر 777-97من المرسوم رقم  16ا لمادة  - 3

 في النشر و أشهر أربعة مدة البلدية مقر في طريق اللصق عن , أعلاه الأولى المادة في عليه المنصوص الشهرة عقد إعداد

 .المعنية الأطراف نفقة على وذلك المحتملة الاعتراضات إثارة قصد الوطنية والجهوية الصحافة

 عليها المنصوص الآجال نهاية في , التوثيق مكتب عن المسؤول الموثق " يعد 777-97من المرسوم رقم  12المادة   - 4

 دون المعنيين أو المعني باسم بالملكية العمومية السلطات من سواء اعتراضأي  وجود عدم حالة في 6 و 5 المادتين في

 .تعطيل
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    97777

08147192008

83

352

 

 2 

 

                                                           
1

المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية،  7119مايو  91المؤرخ  في  962-19مرسوم تنفيذي رقم  

 ،7119مايو  77المؤرخة، في  76الجريدة الرسمية ،عدد 
2

ي كسند لإثبات الملكية العقارية الخاصة ، مجلة البحوث و الدراسات القانونية والسياسية ، العدد جبار جميلة ،الحكم القضائ 

 99الرابع عشر ،ص 
3
 ، 2020 ، الأول العدد ، العليا المحكمة ،مجلة العليا للمحكمة العقارية الغرفة 2020/02/13 بتاريخ  صادر 1234323 قرار رقم 

 .53 ص
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1

276

 

 

272
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1
 

2

2779

 

                                                           
1
 . 66،ص  الخاصة العقارية الملكية حماية باشا، حمدي عمر - 
2

أحمد دغيش ،نظام الشفعة بين الشريعة العامة والتشريعات الخاصة  في القانون الجزائري، المجلة النقدية للقانون والعلوم  

 966السياسية  المجلد الرابع، العدد الأول ، ص
3

، ص  7197-7197أسماء تخنوني ،الشفعة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري ، أطروحة دكتوراه جامعة باتنة ، 

977. 
4

 922 مرجع سابق ، صأحمد دغيش ، 
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216

 

794

721

 

804

795

                                                           
سناء بن شرطيوة، كسب الملكية عن طريق الشفعة، مذكرة ماجستير ، جامعة قسنطينة، دون ذكر سنة المناقشة ، ص  1

92. 
2

 . 921أسماء تخنوني، مرجع سابق ،  
3

 922ص    ، سابق ،مرجعأحمد دغيش ، 
4

  917أسماء تخنوني، مرجع سابق،  
5
 بالثورة المتعلق الأمر عليها ينص التي الأحكام مراعاة مع وذلك الشفعة حق يثبت: من القانون المدني على ما يلي  795 تنص المادة 

 : الزراعية
 للرقبة، المناسب الانتفاع حق من البعض أو الكل بيع إذا الرقبة لمالك –
 أجنبي، إلى المشاع العقار من جزء بيع إذا الشيوع في للشريك –
 .بعضها" أو كلها الرقبة بيعت إذا الانتفاع حق لصاحب –
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1

2

3

488
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1

                                                           
1
 .55 ص ، الثاني العدد 1997 ، القضائية المجلة ، 19/11/1997 بتاريخ صادر 150100 رقم قرار 
2
 .193 ص ، الأول العدد 2008 ،سنة العليا المحكمة مجلة ، 09/05/2007 بتاريخ صادر ،402638 رقم قرار 
3

     الموقع على منشور ، بالنقض الطعن ملف في فصلا العقارية ،الغرفة 2016 -06-16 في المؤرخ 0989148 رقم القرار 

 www.coursupreme.dz العليا المحكمة  الرسمي
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2
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800
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1

من القانون المدني  على ما يلي :" يجب أن يكون التصريح بالرغبة في الشفعة بعقد رسمي يعلن عن 9/ 919تنص المادة  

 طريق كتابة الضبط، والا كان هذا التصريح باطلا. ولا يحتج بالتصريح ضد الغير الا إذا كان مسجلا"
2

( يوما على 71والمصاريف بين يدي الموثق خلال ثلاثين )من القانون المدني : "يجب إيداع ثمن البيع  7/ 919المادة  

الأكثر من تاريخ التصريح بالرغبة في الشفعة بشرط أن يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة. فإن لم يتم الإيداع في هذا 

 الأجل  على الوجه المتقدم سقط الحق في الشفعة"
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33

431

802

803

                                                           
1

 622،ص  1عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج   
2

  621، ص  1عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج  
3

  629،ص   1عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج  
4

  696،  1عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج  
5

  699، 1عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج  
6
 . 772ص  ، سابق ،مرجعجمال بوشنافة  - 
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8889

181

                                                           
1

ق إ م إ "تنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين المحجوز عليه التي كانت له على العقارات و /أو  267المادة  

 ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية .الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني ، وكذلك كل الارتفاقات العالقة بها ، 

( من تاريخ 7د حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية من أجل إشهاره خلال أجل شهرين )يتعين على المحضر القضائي قي

 صدوره .
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2

                                                           
1

: يتم الحجز على العقار و /أو الحق العيني العقاري، بموجب أمر على عريضة ، يصدره رئيس المحكمة  276/9المادة   

( أيام من تاريخ إيداع 9ي ، في أجل أقصاه ثمانية )التي يوجد في دائرة اختصاصها هذا العقار و /أو الحق العيني العقار

 الطلب"
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1

2
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1

من  قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي :" يقدم طلب الحجز على العقار و /أو الحقوق  277تنص المادة  

ممثله القانوني أو العينية العقارية ، إلى رئيس المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار ، من طرف الدائن أو من 

 الاتفاقي . ويتضمن الطلب على الخصوص :

تار في دائرة اختصاص المحكمة التي يوجد فيها العقار و /أو الحق العيني لمخاسم ولقب الدائن وموطنه الحقيقي وموطنه ا 9

 العقاري, 

 اسم ولقب المدين وموطنه ،  7

حجزه ، مع بيان موقعه ، وأية بيانات أخرى تفيد في تعيينه ، طبقا وصف العقار و /أو الحق العيني العقاري المطلوب   7

لما هو ثابت في مستخرج سند الملكية ، يجوز للدائن أن يستصدر أمرا على عريضة ، يسمح للمحضر القضائي بدخول 

 العقار ، للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته ، وهذا الأمر غير قابل لأي طعن ".
2

 277من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي :" يرفق طلب الحجز المشار إليه في المادة  277تنص المادة   

 أعلاه ، بالوثائق الآتية: 

 نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين ، ونسخة من محضر التبليغ الرسمي والتكليف بالوفاء ، -9 

 المنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدائن العادي ، محضر عدم كفاية الأموال -7

مستخرج عقد الرهن أو أمر التخصيص على عقار أو مستخرج من قيد حق الامتياز ، بالنسبة لأصحاب التأمينات -7 

 العينية ،

 مستخرج من سند ملكية المدين للعقار ، -6

 شهادة عقارية .  -7
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 ض طلب الحجز ، و يمكن تجديده عند استكمال الوثائق المطلوبة" .إذا لم يرفق الطلب بإحدى هذه الوثائق ، رف

1
يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدين ، وإذا كان العقار و /أو الحق العيني  : 277تنص المادة   

العقاري مثقلا بتأمين عيني للغير ، وجب القيام بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى هذا الأخير مع إخطار إدارة الضرائب 

 بالحجز .

( من تاريخ التبليغ الرسمي ، يباع العقار و /أو الحق العيني 9أجل شهر واحد ) ينذر المدين بأنه إذا لم يدفع مبلغ الدين في

 العقاري جبرا عليه .

يودع أمر الحجز على الفور ، أو في اليوم الموالي للتبليغ الرسمي كأقصى أجل في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار 

 العقاري محجوزا من تاريخ القيد .، لقيد أمر الحجز ، ويعد العقار و /أو الحق العيني 
2

: يجب على المحافظ العقاري ، قيد أمر الحجز من تاريخ الإيداع وتسليم شهادة عقارية إلى المحضر القضائي  279المادة  

( أيام ، وإلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع 9، أو إلى الدائن الحاجز ، خلال أجل أقصاه ثمانية )

 لساري المفعول .ا

تتضمن الشهادة العقارية جميع القيود والحقوق المثقلة للعقار أو الحق العيني العقاري وكذا أسماء الدائن ين وموطن كل منهم 

. 
3

: يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى المدين ، وإذا كان العقار و /أو الحق العيني  277المادة   

 بتأمين عيني للغير ، وجب القيام بالتبليغ الرسمي لأمر الحجز إلى هذا الأخير مع إخطار إدارة الضرائب العقاري مثقلا

 بالحجز .

( من تاريخ التبليغ الرسمي ، يباع العقار و /أو الحق العيني 9ينذر المدين بأنه إذا لم يدفع مبلغ الدين في أجل شهر واحد )

 العقاري جبرا عليه .
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1

-7199ة الزهراء ، انتقال الملكية العقارية في التشريع الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بلعباس ، محمودي فاطم 

 . 916، ص :  7197
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972

1

6

                                                           

 .719-711، ص 7197خلفوني ،العقار في القانون الجزائري ،دار الخلدونية، الجزائر ، طبعة  - 1
2
 . 917يع الجزائري ، ص  محمودي فاطمة الزهراء ، انتقال الملكية العقارية في التشر 
3

- 7199بوزيد عدنان ، أحكام الوعد بالبيع العقاري ، أطروحة دكتوراه جامعة  في الحقوق جامعة مستغانم ،  

 .1،ص  7191
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1

 .1،ص مرجع سابق بوزيد عدنان ،  
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1
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1

 .76عمر حمدي باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة، ،ص  
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 97،ص 7111المكسب ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،طبعة  محمدي فريدة ،الحيازة والتقادم  - 1

 .97ص ،  السابق المرجع فريدة، محمدي - 2

 .97ص  ، السابق المرجع فريدة، محمدي - 3
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  .7119،المجلة القضائية العدد الأول ،7111أفريل76بتاريخ ، 916177قرار رقم  - 1

 .77حمدي باشا عمر ،محررات شهر الحيازة،ص - 2

 .77،ص الحيازة شهر ،محررات عمر باشا حمدي - 3

  72فريدة محمدي ، مرجع سابق ،ص  - 4

  72ص ، سابق مرجع ، محمدي فريدة - 5



 
144 

429

"
2

2
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1
 .72ص ، سابق مرجع ، محمدي فريدة - - 

 نقلا عن نقلا عن 972ص 7،الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية  ج  7111جويلية  76بتاريخ  في  917117قرار رقم  - 2

مسيون زهوين ، اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة ،مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة قسنطينة 

 .77،ص  7116-7112،
3

  .77حمدي باشا عمر ،محررات شهر الحيازة،ص 
4
 .77محمدي فريدة، مرجع السابق ص  - 

5
 .76ص ، سابق مرجع ، محمدي فريدة - - 
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 .77محررات شهر الحيازة،صحمدي باشا عمر ، - 1
2
 .76المرجع السابق ص  ،محمدي فريدة - 

3
 .76ص  السابق المرجع فريدة، محمدي - 

4
قدري عبد الفتاح الشهاوى، الحيازة كسبب من أسباب الملكية في التشريع المصري والمقارن ،منشأة المعارف  - 

 .22-26،ص 7117مصر ، طبعة –،الاسكندرية 
5
 .22الشهاوى، مرجع سابق  قدري عبد الفتاح - 

6
 .76محمدي فريدة: مرجع سابق  ص  - 

7
 .21قدري عبد الفتاح الشهاوى، مرجع سابق  - 

8
 .77حمدي باشا عمر ،محررات شهر الحيازة،ص - 
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2021

                                                           
 .77صالحيازة، شهر ،محررات عمر باشا حمدي - 1

 .77صالحيازة، شهر ،محررات عمر باشا حمدي - 2

 .791شرح القانون المدني ،المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ،بدون تاريخ الطبع،صأنور طلبة ،المطول في  - 3

 .771المرجع نفسه  ،ص - 4

 .767،ص 7119،المجلة القضائية العدد الأول سنة 7111ة  يجويل79بتاريخ  912922قرار رقم  - 5
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، منشور على الموقع الرسمي     بالنقض الطعن ملف في العقارية فصلا الغرفة 2021 -01- 14صادر بتاريخ 1206937 قرار رقم 

 www.coursupreme.dzللمحكمة العليا 
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1

، منشور على الموقع الرسمي     بالنقض الطعن ملف في العقارية فصلا الغرفة 2021 -01-14صادر بتاريخ 1206937 قرار رقم 

 www.coursupreme.dzللمحكمة العليا 

محمدي سليمان، كسب الملكية بسبب الوفاة مذكرة ماجستير كلية الحقوق جامعة الجزائر قانون خاص تخصص عقود   2

 . 66،ص9191ومسؤولية ،سنة 
3

 .66محمدي سليمان، مرجع سابق ، 
4

 . 77محمدي سليمان، مرجع سابق ،ص 
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1

 . 69 محمدي سليمان، مرجع سابق ،ص 
2

 916جمال بوشنافة ، مرجع سابق ،ص   
3

 917جمال بوشنافة ، مرجع سابق ،ص   



 
150 

917663

4
 

.

.

                                                           
1
 17ص،  7199المجلة قضائية ، العدد الأول سنة  92/17/7199بتاريخ  727217قرار رقم  - 

2
 767ص،  7119المجلة قضائية ، العدد الثاني سنة  92/97/7119بتاريخ  622926قرار رقم  -  

3
 921ص،  7199العدد الثاني سنة المجلة قضائية ،  11/16/7199بتاريخ  297196قرار رقم  - 

4
 797ص  7196العدد الثاني  -مجلة المحكمة العليا   7196/16/97بتاريخ   1977216قرار رقم  
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91

77
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1

 792، ص  7196العدد الثاني ، -مجلة المحكمة العليا  

 .771ص ،  7191مجلة  المحكمة العليا العدد الثاني  96/11/7191بتاريخ  769711قرار رقم  -  2
3

 .917جمال بوشنافة ، مرجع سابق   
4

 .916جمال بوشنافة ، مرجع سابق   
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172726

 

                                                           
1

 .916جمال بوشنافة ، مرجع سابق   
2
أ.عمار بوضياف، المسح العقاري وإشكالاته القانونية في الجزائر، مقال منشور بمجلة العلوم الاجتماعية  والإنسانية،  - 

 .71،ص 7116أفريل  عدد التجريبي.المركز الجامعي، الشيخ العربي التبسي، تبسة، ال
3
كلية الحقوق  مذكرة ماجستير، بوزيتون عبد الغاني ،المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية غي التشريع الجزائري، - 

 .17،ص :7191-7111سنة  والعلوم السياسية ،جامعة قسنطينة،
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كلية الحقوق  مذكرة ماجستير، في التشريع الجزائري،علاقة مسح الأراضي العام بالحفظ العقاري  لزهاري القيزي، - 1

  99،ص 7197-7197،سنة  9،جامعة الجزائر

 تكون بلدية كل فى الأراضي مسح عمليات المتعلق بإعداد المسح العام" إن 67-26من المرسوم رقم  7تنص المادة  - 2

 نشر تاريخ من الأكثر على شهر بعد تأتى ىالعمليات الت افتتاح تاريخ الخصوص على فيه يبين الوالى من قرار موضوع

 .القرار هذا

 للولاية الإدارية القرارات مجموعة وفى الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة في القرار وينشر

 " .المعنى البلدى الشعبي المجلس رئيس إلى ويبلغ الوطنية اليومية الجرائد فى وكذلك المعنية
3
 .71مرجع سابق ،ص  لزهاري القيزي، - 

 .71ص ، سابق مرجع القيزي، لزهاري - 4

 كل جمع  -9 : ما يلى هي اللجنة مهمة المتعلق بإعداد المسح العام على ما يلي إن 67-26من المرسوم  1 تنص المادة  - 5

 ,عقاراتهم حدود حول المعنيين اتفاق من الاقتضاء عند التثبت -7المساحية الوثائق إعداد تسهيل أجل من والبيانات الوثائق

 السندات ولاسيما العقارية الوثائق جميع إلى بالاستناد البت -7أمكن ذلك. إذا بينهم فيما التوفيق ,اتفاق وجود عدم حالة وفى

 المنازعات جميع في الزراعية الثورة نطاق في المتممة لحق الملكية المعاينة عمليات اثر على المسلمة الملكية وشهادات

 .بالتراضي تسويتها يمكن لم التي
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 الأراضي مسح وثائق تودع العقاري على ما يلى " السجل بتأسيس يتعلق  67-26من المرسوم رقم  9 تنص المادة  -  1

 يتم و ,العقاري السجل في شهرها و الأخرى العينية الحقوق و حقوق الملكية تحديد اجل من ذلك و العقارية المحافظة لدى

 منصوص يداع كل يثبت .المعنية البلدية أقسام مجموعة قسما و لكل الأراضي مسح عمليات من الانتهاء عند الإيداع هذا

 .العقاري المحافظ يحرره تسليم محضر طريق عن السابقة الفقرة في عليه

 ,التسليم محضر العقاري على ما يلى" يكون السجل بتأسيس يتعلق  67-26من المرسوم رقم  1تنص المادة  - 2

 مسح ثائق و ايداع تاريخ من ابتداء ,ايام 8  ثمانية أقصاه أجل واسع في إشهار محل ,السابقة المادة في عليه المنصوص

 العقارية العينية الحقوق ذوي و المالكين تمكين قصد هذا و,مناسبة دعامة او سيلة و بكل ,أشهر أربعة لمدة و الأراضي

 .العقاري المحافظ الممسوحة من العقارات على بحقوقهم تشهد وثيقة كل تسلم من الأخرى

 .76مرجع سابق ،ص  لزهاري القيزي، - 3

 .76ص  ، سابق مرجع القيزي، لزهاري - 4

 بترقيم العقاري المحافظ المتعلق بتأسيس السجل العقاري على ما يلي " يقوم 67-26من المرسوم  99تنص المادة  - 5

  .الأراضي مسح وثائق و استلامه بمجرد العقاري السجل في الممسوحة العقارات
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 بالعقارات المتعلقة الحقوق تعيين يتم و.الأراضي مسح وثائق و تسليم محضر على الإمضاء من تم قد العقاري الترقيم يعتبر

 مجال في به المعمول في التشريع عليها المنصوص القواعد حسب الأراضي مسح وثائق أساس على الترقيم موضوع

 ." العقارية الملكية

تومي بلقاسم ،الإجراء الأول لشهر الحقوق العينية في السجل العقاري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  - 1

 . 69.ص، 7197-7197
2
 .69،ص،  سابقمرجع ،  بلقاسم تومي -  
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المتضمن  قانون التسجيل على ما يلي "تحمل شهادة  الترقيم   912-26من الأمر رقم  12فقرة 7مكرر777تنص المادة  -  1

 66إلى 67العقاري المؤقت نفس الآثار القانونية المنصوص عليها في مجال شهادة الحيازة المنشأة بموجب أحكام المواد من 

 والمتضمن التوجيه العقاري" 9111بر نوفم 99المؤرخ في  77- 11من القانون رقم 

 .61، ص مرجع سابق ليلى زروقي وحمدي باشا  - 2
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1
 69تومي بلقاسم ،مرجع سابق ،ص،  -  

2
 69، تومي بلقاسم ، مرجع سابق ،ص، 69عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، المرجع السابق، ص  -  

3
 69تومي بلقاسم ، مرجع سابق ، ص،  - 
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 الترقيم هذا يصبح العقاري على ما يلي"  و السجل بتأسيس المتعلق 67-26من المرسوم رقم  96/7تنص المادة  -  1

 بصفة العقاري بالتثبت للمحافظ قانونية وقائع سمحت إذا إلا السابقة الفقرة في المحددة المدة انقضاء عند نهائيا المؤقت

 طريق أي عن ذلك، غضون في عليها اطلع قد يكون و العقارية السجل في شهرها الواجب العينية الحقوق أن من مؤكدة

 معني"  شخص

 .79لزهاري القيزي، مرجع سابق، ص  -2
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 992726

662667  

2

                                                           
1
عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -  

 .971، ص 7116

 العقاري الدفتر العقاري على ما يلي "إن السجل بتأسيس المتعلق 67-26من المرسوم رقم  : 45 المادة تنص  -  2

 1975 سنة نوفمبر 12 الموافق 1395 ذي القعدة عام 9المؤرخ في  26-27رقم  الأمر من 18 المادة في عليه المنصوص

 .المالية وزير من قرار بموجب المحدد للنموذج مطابقا يكون

 مرقمة بخط والجداول عليه يشطب والبياض لا يمحى الذي الأسود بالحبر ومقروءة واضحة بكيفية عليه مؤشر أو معد فهو

 .وموقعة

 .صغيرة بأحرف الشخصية والأسماء كبيرة بأحرف للأطراف العائلية الأسماء وتكتب

 .الإحالات طريق عن تصحح السهو أو والأغلاط ,والكشط التحشير ويمنع

 وموافق يعنيها الذى التأشير بعد ومسجلة مرقمة تكون الاحالات وكذلك عليها المشطوب والارقام الكلمات وان

 هذا تم بمقتضاه الذى والنص التسليم تاريخ المحافظ ويوضح اجراء كل بعد بالحبر خط ويسطر.المحافظ قبل من عليها

 .التسليم

 .المحافظة خاتم ووضع توقيعه طريق عن تأشير أو اشارة كل بصحة ويشهد
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772777179127

257173

77

9127

269799912777

                                                           
1
-7197هناء وافي ،إثبات الملكية العقارية في المناطق الممسوحة ، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  - 

 .76،ص 7197

سنة  97يتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة، الجريدة الرسمية رقم 9127يناير  17مؤرخ في   77-27مرسوم رقم  - 2

9127 

سنة  97يتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة، الجريدة الرسمية رقم 9127يناير  17مؤرخ في   77-27مرسوم رقم  - 3

9127 
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77277717199127

962667   

97،97،96

96

96

2667  

2   

                                                           
 .777 ص 2001 الأول ، ، المجلة القضائية ،العدد79/16/7111الصادر بتاريخ  912171قرار رقم   -  1
2
 . 61هناء وافي ، مرجع سابق ،ص  - 
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18101

9919

3

                                                           
1
 .69، ص 7117هومه، الجزائر، طبعة حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة ،دار  - 

2
بلقاضي كريمة، الكتابة الرسمية والتسجيل والشهر في نقل الملكية العقارية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق،    -  

 61ص  7117-7116جامعة الجزائر، 

ال السكني يتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعم9199فبراير  12مؤرخ  في  19-99قانون رقم  - 3

أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات 

من القانون رقم  61بالمادة  7111تم إلغاؤه سنة  .9199سنة  6والأجهزة العمومية، الجريدة الرسمية رقم 

 القانون من 61 المادة  ،حيث  نصت7119مالية لسنة المتضمن قانون ال 77/97/7111المؤرخ في  7111-16

 في المؤرخ 01-81 رقم القانون أحكام تلغى"  يلي ما علي7119 لسنة المالية قانون المتضمن 16-7111 رقم

 . التطبيقية ونصوصه والمتمم المعدل فبراير 7
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9919

28318

9799

                                                                                                                                                                      

 2000 سنة ديسمبر 31 قبل المودعة العقارية الأملاك أعلاه المذكور 01-81 القانون لأحكام خاضعة تبقى 

 .المعنية الملفات لكل النهائية التصفية تتم حتى

 المقدمة الطعون في الفصل في لها المخولة الصلاحيات حدود في ، قانونا مؤهلة للطعن الولائية اللجان تبقى

  أعلاه المذكور 01-81 رقم للقانون طبقا

 "التنظيم طريق عن الحاجة عند المادة هذه تطبيق كيفيات تحدد
1
 .716-716انظر عمر حمدي باشا، ليلى زروقي، مرجع سابق، ص  - 

2
 .77 – 79عبد الحفيظ بن عبيدة، مرجع سابق، ص  -  

3
 .77 – 79المرجع نفسه ، ص  -  

 .967، ص 9117سنة  17.المجلة القضائية، العدد 79/12/9111مؤرخ في  26122قرار رقم  - 4
5
 .69-61سابق  ، ص بلقاضي كريمة ،مرجع  - 
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79799

17

 

  

199727691

9197979997

919719

97276

2

                                                           
1
 .997عبد الحفيظ عبيدة، مرجع سابق، ص  -  

أوت  97المؤرخ في  99-97يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  9197ديسمبر  91المؤرخ في  276-97المرسوم رقم  - 2

مؤرخ  79-96، معدل بالقانون رقم 9197سنة  79والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، جريدة رسمية رقم  9197

 . 9196سنة  27،جريدة رسمية رقم  9196ديسمبر 76في 
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01 

02  

03  
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883724

17

97

                                                           
والمتعلق بحيازة الملكية العقارية  99-97الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  276-97المرسوم رقم من  11المادة  - 1

 على ما يلي  " يشتمل ملف الترشح على ما يأ تى:  الفلاحية

 طلب المترشح  -

 ـ تحديد موقع القطعة الأرضية المرغوب فيها ومساحتها التقريبية.

 ـ برنامج عملية الاستصلاح المزمع القيام به.ـ مبلغ الاستثمار المخصص لها 

 مخطط مختصر في حالة قطع تقع خارج المساحات المعينة كلما كان ذلك ممكنا " –

.
2
والمتعلق بحيازة الملكية العقارية  99-97ات تطبيق القانون رقم الذي يحدد كيفي 276-97من المرسوم رقم  91المادة  -  

 الفلاحية.
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39030

01121990

 

171171
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 .976-977عبد الحفيظ بن عبيدة، مرجع سابق، ص  - 
2

سنة   77يتضمن قانون الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية رقم  9111ديسمبر  19مؤرخ  في  71-11قانون رقم  

 .7119سنة   66الجريدة الرسمية رقم  7119يوليو  71مؤرخ في  96-19معدل بالقانون  رقم 9111
3
المتضمن قانون الأملاك الوطنية" لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية  71-11من القانون  97/7تنص  المادة - 

 موضوع تمليك خاص أو موضع حقوق تمليكية "
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1177

1177

47426

 

                                                           
 للأملاك التابعة العقارية الأملاك بيع يمكن ة "المتضمن قانون الأملاك الوطني 71-11من القانون  91تنص المادة  - 1

 المصالح عمل في وظيفتها لتأدية قابليتها احتمال عدم ورد إذا تخصيصها، إلغاء بعد الإقليمية والجماعات الخاصة، الوطنية

 بها" المعمول والتنظيمات في القوانين المحددة الكيفيات و والأشكال بالشروط ذلك ويكون العمومية، والمؤسسات
2
 . 62-66حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة  ،ص  - 

3
 .79عبد الحفيظ بن عبيدة، مرجع سابق، ص - 
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5

97797

1997

4 

85212

                                                           
1
 . 77عبد الحفيظ بن عبيدة، مرجع سابق، ص - 

2
 .77ص  سابق، مرجع عبيدة، بن الحفيظ عبد - 

يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود  797-97مرسوم رقم  - 3

 .9197،سنة 76جريدة رسمية رقم  والسكن  أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها وشروط إقرار حقوقهم  في التملك

سنة  66ابقة البنايات وإتمام إنجازها جريدة  رسمية رقم يوليو يحدد قواعد  مط 71مؤرخ في  97-19القانون رقم  - 4

7119 . 
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611997

7119          
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1
 .67حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة  ،ص  - 

2
  التشريعية  للأحكام  مخالفة  غير المتممة  أو  المتممة  البناية  شيدت  إذا  "97-19من القانون رقم  61تنص المادة  - 

للدولة  أو  الولاية  أو  البلدية  يمكن  لجنة   الخاصة   للأملاك  تابعة  أرض  قطعة  المفعول علىوالتنظيمية السارية 

أعلاه ، تسوية  وضعية  الوعاء   72و  96الدائرة  أن  تقرر بالاتفاق  مع  السلطات  المعنية  ومع  مراعاة  أحكام  المادتين  

لتشريع  المعمول  به ،يتم  هذا  التنازل  بسعر  القيمة  التجارية  للملك العقاري  عن  طريق التنازل  بالتراضي  وفقا  ل

المتنازل  عنه  كما  هو  محدد  بتقييم  من  الإدارة  المكلفة بأملاك  الدولة ،يجب  أن  تتناسب  مساحة  قطعة  الأرض  ا 

توجه  الموافقة  على  التسوية  إلى  إدارة  أملاك   من  هذا القانون  7لمعنية بالتنازل  مع المساحة  المبنية  بمفهوم  ا لمادة 

 الدولة  من  أجل  إعداد  عقد  التنازل".
3

يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة 7117غشت   12مؤرخ في   761 -17مرسوم تنفيذي رقم  

.الجريدة 7116الاستغلال قبل أول يناير سنة  للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز

 .ملغى 7117سنة 69الرسمية رقم  



 
170 

03269

203269

03269

2004

18153

                                                           
1

يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة   7199يونيو  16مؤرخ  في  977-99المرسوم التنفيذي رقم  

 .7199، سنة  77مية عدد ،للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، الجريدة الرس

غشت  12مؤرخ في   761 -17المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي  رقم  799-97قبل  صدور المرسوم رقم - 2

يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو 7117

جريدة  رسمية  كانت جميع طلبات التنازل تقدم إلي لجنة الدائرة ،  7116ل يناير سنة  الموضوعة حيز الاستغلال قبل أو

سواء كانت هذه العقارات أو المحلات تابعة لأملاك الدولة أو لدواوين الترقية والتسيير العقاري ، غير أنه بعد صدور 

الموجودة على مستوى مصالح الدائرة، أما طلبات  المرسوم الجديد  صارت الأملاك التابعة لأملاك الدولة تقدم طلباتها إلى

التنازل المتعلقة بالمحلات والعقارات التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري فقد صارت طلبات التنازل عليها تقدم إلى 

 اللجنة المنشاة على مستوى دواوين الترقية والتسيير العقاري بدلا من تقديم الطلب إلى مصالح الدائرة. 
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18153

0326303

269

18153

18153

28185140
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1

 : يتم التنازل عن الأملاك العقارية المذكورة 7على ما يلي : لمادةّ  977-99من المرسوم رقم  17تنص المادة  

فى المادة الأولى أعلاه؛ لفائدة شاغليها الشرعيين من الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية أو الأشخاص المعنويين 

 تجارية.الخاضعين للقانون الجزائري. على أساس قيمتها ال

تحدد معابير تحديد القيمة التجارية للأملاك العقارية بمواجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير 

 المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن".
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1
 .972عبد الحفيظ بن عبيدة، مرجع سابق، ص  -  

سنة  97يتعلق بإثبات حق الملكية الخاصة. الجريدة الرسمية رقم 9127يناير  17مؤرخ في   77-27مرسوم رقم  -2

9127. 
3

 .972عبد الحفيظ عبيدة، مرجع سابق، ص  - 
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222927

92

9129

97
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1

 .979ص  سابق، مرجع عبيدة، الحفيظ عبد - 
2

 .979ص  سابق، مرجع عبيدة، الحفيظ عبد - 
3

 .979ص  سابق، مرجع عبيدة، الحفيظ عبد - 
4

 .979ص  سابق، مرجع عبيدة، الحفيظ عبد - 
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1

 .971 -971ص سابق، مرجع عبيدة، الحفيظ عبد -
2

 .971 -971ص   سابق، مرجع عبيدة، الحفيظ عبد 
3

يتعلق بتأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات  7112فبراير  72مؤرخ في  17-12رقم  القانون - 

 .7112سنة  97الملكية عن طريق تحقيق عقاري، جريدة رسمية رقم 

لكية المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الم 7119ماي  91المؤرخ في  962-19المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 7119سنة   76الجريدة الرسمية رقم  
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171217

19179169

 

219962  

            

 

 

97              

                 

                                                           
1
 962-19من المرسوم  رقم  7المادة  - 

2
 962-19من المرسوم  رقم  7المادة  - 

3
  لعمليات  يخضع  لم  عقار  كل  العقارية على  لملكية  حقا  معاينة  إجراء  يطبق   17-12 من القانون    7المادة ا - 

  الموافق  1395  عام   ذي القعدة  8  في  لمؤرخ ا  75 - 74  رقم  الأمر  في  عليها  لنصوص العام ا  الأراضي  مسح

يحوز  لا التي العقارات الإجراء هذا يشمل   . القانونية  طبيعته  كانت  مهما ،  لمذكور أعلاه وا  1975  سنة  نوفمبر  12

تعكس   تعد  لم  والتي  1961   سنة  مارس  أول  قبل  سندات ملكية  بشأنها  حررت  التي أو ملكية سندات أصحابها

 الحالية  العقارية  الوضعية
4

 .17-12من القانون  91المادة  - 
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  19962

 

 

 

  

  

 

                                                           
1

 962-19المرسوم التنفيذي من  97المادة   -
2

 962-19المرسوم التنفيذي من  96المادة   -

  962-19من المرسوم التنفيذي  96المادة  -3
4

 962-19التنفيذي  من المرسوم  79المادة  -
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 التركات العقارية
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1

محمدي سليمان، كسب الملكية بسبب الوفاة مذكرة ماجستير كلية الحقوق جامعة الجزائر قانون خاص تخصص عقود  

 . 69،ص9191ومسؤولية ،سنة 
2

  916جمال بوشنافة ، مرجع سابق ،ص    
3
 من قرارات المحكمة العليا : - 

" من المقرر قانونا     17ص،  7199المجلة قضائية ، العدد الأول سنة  92/17/7199بتاريخ  727217قرار رقم   - 

وقضاء أن الحقوق الميراثية تنتقل للورثة بمجرد  الوفاة ولا تشكل الشهادة التوثيقية قيدا على ممارسة  الدعوى تمام 

 القضاء" 

"" لا تعتبر الشهادة  767ص،  7119المجلة قضائية ، العدد الثاني سنة  92/97/7119بتاريخ  622926قرار رقم   -

 التوثيقية شرطا لرفع الدعوى وإثبات الصفة مادامت التركة تنتقل من المورث إلي الورثة بمجرد الوفاة"

كية إلى "  تنتقل المل 921ص،  7199المجلة قضائية ، العدد الثاني سنة  11/16/7199بتاريخ  297196قرار رقم  -

تتعلق بشهر الحقوق الميراثية ، لا  67-26من المرسوم رقم  19الورثة بمجرد الوفاة ، وليس بموجب شهادة توثيقية ، المادة 

 غير"

" تنتقل التركة، بقوة  797ص  7196العدد الثاني  -مجلة المحكمة العليا   7196/16/97بتاريخ   1977216قرار رقم  -

 رد وفاة المورث.القانون، إلى الورثة، بمج

 التركة سبب من أسباب اكتساب الملكية وإثباتها غير محصور في العقد الرسمي"
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 . 991، ص  9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج - 
2

 . 991، ص  9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج - 
3

 .617، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  
4
 .211الأول ص  ،العدد2015 سنة ، العليا المحكمة مجلة ، 2015/02/12 يخبتار صادر ،0887985 رقم قرار 
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 . 999، ص  9مرجع سابق ، ج  ،عبد الرزاق السنهوري  - 
2

 .762، ص 99نور طلبة ، مرجع سابق ،ج أ  
3

 . 997  -997 ، ص 9مرجع سابق ، ج  ،عبد الرزاق السنهوري  
4

 . 997، ص  9مرجع سابق ، ج  ،عبد الرزاق السنهوري  
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1

بدلا من كلمة  يتناوبوا يبدو أن المشرع أخطأ في صياغة النص ، النص الذي نقل على القانون المصري نجد كلمة   

 يتناولوا 
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88

1

2

87 

                                                           
1

 .796، ص  99أنور طلبة،  مرجع سابق ، جزء  
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181

109173

 

                                                           
1

 . 796، ص  99أنور طلبة،  مرجع سابق ، جزء   
2
 816 ، ص ،8 جزء سابق، مرجع السنهوري، الرزاق عبد 
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733 

 

                                                           
1

 . 966، ص  99أنور طلبة،  مرجع سابق ، جزء   
2

 . 796، ص  99أنور طلبة،  مرجع سابق ، جزء   
3

 . 797، ص  99أنور طلبة،  مرجع سابق ، جزء   
4

من القانون المدني على ما يلي :" يتفق الشركاء في قسمة المهايأة على أن يختص كل منهم بجزء مفرز  277تنص المادة  

يساوي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي  الأجزاء ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد 

ا مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة ( سنوات. فإذا لم تشترط له7على خمس )

 ( أشهر أنه لا يرغب في التحديد.7تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة )

 على غير ذلك. وإذا دامت قسمة المهايأة خمسة عشرة سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء

( سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء 97وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشرة)

 تستند إلى قسمة مهايأة"
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735

88
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 .979، ص ، 9، جزء سابق مرجع ،عبد الرزاق السنهوري 
2

 .979، ص ، 9، جزء سابق مرجع ،عبد الرزاق السنهوري 

 . 617 ص ، 99 جزء ، سابق مرجع  طلبة، أنور 3
4
 طبقا مسؤولا ويكون الحريص الرجل تصرف القاصر أموال في يتصرف أن الولي على ":من قانون الأسرة  88 تنص المادة 

 .العام لمقتضيات القانون
 :التالية التصرفات في القاضي يستأذن أن وعليه

 المصالحة، وإجراء ورهنه، وقسمته، العقار، بيع - 1
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467

467

2007

                                                                                                                                                                      
 الخاصة، الأهمية ذات المنقولات بيع - 2

 شركة، في المساهمة أو الاقتراض أو بالإقراض، القاصر أموال استثمار - 3

 ."الرشد سن بلوغه بعد سنة من لأكثر تمتد أو سنوات ثلاث على تزيد لمدة القاصر عقار إيجار - 4

 

 .979، ص ، 9، جزء سابق مرجع ،عبد الرزاق السنهوري 1
2

: )معدلة( الإيجار عقد  يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الانتفاع بشيء لمدة محددة مقابل بدل  662تنص المادة   

 إيجار معلوم.

 يجوز أن يحدد بدل الإيجار نقدا أو بتقديم أي عمل آخر.
3

 .977، ص ، 9، جزء سابق مرجع ،عبد الرزاق السنهوري 
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11

11
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748

                                                           
1

 ذلك أن قسمة المهايأة تقتضي أن ينتفع كل شريك بما يوازي حصته في المال الشائع 
2

من  القانون المدني المصري والتي  269المشار إليها في الفقرة من  الكلام المقتبس لأنور طلبة ، هي المادة  269المادة   

لتي تنص على ما يلي : " يتفق الشركاء في قسمة من وا 277يقابلها المادة حرفيا في القانون  المدني الجزائري المادة 

المهايأة على أن يختص كل منهم بجزء مفرز يساوي حصته في المال الشائع متنازلا لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع 

فق عليها ( سنوات. فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المت7بباقي  الأجزاء ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس )

( 7ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة )

 أشهر أنه لا يرغب في التحديد.

 وإذا دامت قسمة المهايأة خمسة عشرة سنة انقلبت إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.

( سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء 97شريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشرة)وإذا حاز ال

 تستند إلى قسمة مهايأة"
3

 .796، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  
4

 .792، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  
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1

 .799-792، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  
2
 .817، ص ،8 جزء سابق، مرجع السنهوري، الرزاق عبد 
3

 .799، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  
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2007

                                                           
1

 .791، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  
2

 .619، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  
3
 بالإخلاء تنبيه إلى حاجة دون عليها المتفق المدة بانقضاء الإيجار " ينتهي  1 مكرر 469 المادة 

 قضائي غير إخطار المؤجر بموجب محرر عليه ويجب.  مهني أو عائلي لسبب ذلك قبل الإيجار عقد إنهاء للمستأجر يجوز أنه غير
 شهرين" لمدة إشعارا يتضمن
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 .617، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  

 .971، ص ،9 جزء سابق، مرجع السنهوري، الرزاق عبد 2
3

 .617، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  
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735

735

                                                           
1

 .617، ص 99مرجع سابق ،ج  أنور طلبة ، 
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17

7574

12

165

7173081971

12

505

 

                                                           
1

 .617، ص99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  
2

 .911جمال بوشنافة ، مرجع سابق ، ص   
3

عبد المجيد رحابي ،أحكام قسمة الملكية الشائعة في النظام القانوني الجزائري ،مذكرة ماجستير كلية الحقوق ،جامعة باتنة  

 .996-997ص  7111،
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 491

                                                           
1

 .979، ص 9، جزء   سابق مرجع ،عبد الرزاق السنهوري 
2

محمد عبد الرحمان الضويني ، أحكام القسمة بين الفقه والقانون المدني ،دار الفكر الجامعي الإسكندرية ،الطبعة الأولى ،  

 .761، ص  7119سنة  
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481

                                                           
1

 .769-761محمد عبد الرحمان الضويني ، مرجع سابق  ، ص  
2

 .767، ص   مرجع نفسه  
3

 .767ص  ،  مرجع نفسه   
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487

488

 

                                                           
1

 . 992مرجع سابق ، ص ،عبد المجيد رحابي  
2

 . 999، ص مرجع نفسه 
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733

11

 2

                                                           
1

 . 992،ص  9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق  ج  
2

 . 992،ص  9، ج   نفسه مرجع 
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  1
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1

 999،ص  9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ،  ج  
2

 . 791، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  
3

 . 711-791، ص 99ج ، نفسه مرجع 
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1

  . 711، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  
2

 . 711، ص 99،ج  نفسه مرجع 



 
204 

. 

7332 

                                                           
1

 .717، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  
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.

                                                           
1

 .716، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  
2

 .716، ص 99،ج  نفسه مرجع 
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75747663

7332
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1

 719، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  
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 736

736

                                                           
 977 ص 9 ،ج سابق مرجع ، السنهوري الرزاق عبد 1
2

 612، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  



 
209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 612، ص 99أنور طلبة ، مرجع سابق ،ج  



 
210 

 

                                                           
1

 . 999 -911ص  9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ،ج  
2

 .917ص  9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ،ج   
3

 916ص   9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ،ج  
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277

277

277

                                                           
1
 .472 ص ،11 ،ج سابق مرجع ، طلبة أنور 
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277

232

 

 

                                                           
1

، الجزء الثالث  7191، مجلة المحكمة العليا عدد خاص ، الغرفة العقارية ، 97/99/7119، بتاريخ  699791قرار رقم  

 ،719 
2

 .777، العدد الثاني ،ص  7119سنة ، مجلة المحكمة العليا ،  96/99/7112، بتاريخ 677679قرار رقم  
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723

57902911990

                                                           
1

قسمتها، دار هومه، الجزائر،   -إدارتها –حمايتها  -إثباتها-يوسف دلاندة ، الوجيز في الملكية العقارية الشائعة ، اكتسابها  

 .99، ص  7197
2

 96المؤرخ في  17-16يتعلق بالتهيئة والتعمير معدل بالقانون  9111مؤرخ في أول ديسمبر سنة  71-11قانون رقم  -

 المتعلق بقانون المالية. 7192ديسمبر 72المؤرخ في  99-92، والقانون 7116غشت 



 
214 

599029

57599029

579029

071520

5758

9029141411

1990

                                                           
1

  ملكية من قطع عدة أو لاثنين تقسيم عملية لكل التجزئة رخصة تشترط:" والتعمير بالتهيئة يتعلق 29-90 رقم قانون 57 المادة 

 .موقعها كان مهما ملكيات عدة أو واحدة عقارية
 "التنظيم  يحددها التي والآجال وبالشروط الأشكال في وتسلم التجزئة رخصة تحضر       

 تقسيم شهادة منه، وبطلب مبني عقار لمالك تسلم: " والتعمير بالتهيئة المتعلق 29-90 رقم قانون من 59 المادة 2

 "أقسام عدة أو قسمين إلى تقسيمه يزمع عندما
3

يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، جريدة  7197يناير  77مؤرخ  في  91-97مرسوم تنفيذي رقم  

، الذي يعدل 7171نوفمبر  77مؤرخ في  767-71، معدل بالمرسوم التنفيذي رقم 7197، سنة  2رسمية عدد 
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08

1519

9114221791

                                                                                                                                                                      

يات تحضير عقود التعمير الذي يحدد كيف 7197يناير  77المؤرخ في  91-97ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 .7171،سنة  29وتسليمها، جريدة الرسمية عدد 
 . 
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حيث يذكر في هذه الحالة  جميع الورثة وحصة كل واحد منهم في الدفتر العقاري ويسلم  دفتر عقاري واحد فقط لأحد   -  1

الملاك بناء على توكيل من باقي الورثة ، وفي غياب أي توكيل فإن الدفتر يبقى في المحافظة العقارية ، وهو ما نصت  

 على حقوق أصحاب أكثر أو شخصان يكون س السجل العقاري  " عندماالمتعلق بتأسي 67-26من المرسوم  62المادة 

 لحيازة المالكين بين من وكيلا عينوا قد الأشخاص هؤلاء يكن ما لم ,المحافظة العقارية لدى ويودع واحد دفتر يعد ,الشياع

 العقاري" الدفتر إليها آل التي الجهة إلى البطاقة المطابقة على ويشار الدفتر هذا
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9

1519

1

220015001

3
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8

1

2
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10

1519

111519

                                                           
1

نضرة بن ددوش قماري ، واضح فاطمة ، الإجراءات القانونية لاستصدار رخصة التجزئة وآليات الرقابة عليها ، مجلة   

 .237، ص 7192التعمير والبناء العدد الثالث 
2
 19-15 رقم المرسوم من 11 المادة  
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121519

15

                                                           
 19-15 رقم التنفيذي المرسوم من 12 المادة 1
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1521519

4

1

                                                           
1

على ما يلي : "عندما يكون إصدار رخصة التجزئة من اختصاص  91-97التنفيذي رقم من المرسوم  96تنص المادة  

رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتصرف باعتباره ممثلا للبلدية أو للدولة في حالة مخطط شغل الأراضي المصادق عليه 

د للبلدية حسب نفس الأشكال أو الذي تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، تتم دراسة الملف على مستوى الشباك الوحي

 المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء".
2

على ما يلي :" في حالة عدم وجود مخطط شغل أراض مصادق عليه  91 -97من المرسوم التنفيذي رقم  97تنص المدة   

لمكلف بالعمران، تتم أو تجاوز مرحلة التحقيق العمومي، أو إذا كان تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوالي أو الوزير ا

 دراسة الطلب على مستوى الشباك الوحيد للولاية حسب نفس الأشكال المنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء" .
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1

2

3

221515

                                                           
1

: تسلم رخصة التجزئة في شكل قرار صادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقليميا، أو  77المادة  

 الحالة.عن الوزير المكلف بالعمران، حسب 

يحدد القرار المتضمن تسليم رخصة التجزئة التي يرفق نموذج منها بهذا المرسوم التوجيهات التي يتكفل بها صاحب الطلب 

ويضبط الإجراءات وارتفاقات المصلحة العامة التي تطبق على الأراضي المجزأة، كما تحدد آجال إنجاز أشغال التهيئة 

 المقررة.
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191519

191519

                                                           
1

على ما يلي : "يبلغ القرار المتضمن رخصة التجزئة إلى صاحب  91-97مرسوم التنفيذي رقم من ال 9/ 96تنص المادة  

( المواليين التاريخ إيداع الطلب، وذلك عندما يكون تسليم رخصة التجزئة من اختصاص 7الطلب في غضون الشهرين )

 ( أشهر في جميع الحالات الأخرى."7ثة )رئيس المجلس الشعبي البلدي، باعتباره ممثلا للبلدية أو الدولة، وفي غضون ثلا

 على ما يلي : " تعتبر رخصة التجزئة ملغاة في الحالات الآتية : 71تنص المدادة  2

 إذا لم يتم الشروع في أشغال التهيئة في أجل مدته ثلاث  سنوات ابتداء من تاريخ التبليغ، -
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722724

579029

                                                           
1

 919جمال بوشنافة ، مرجع سابق ،ص  
2
 . 54 ، ص الثاني العدد 2017 سنة ، العليا المحكمة ،مجلة العقارية الغرفة ، 13/07/2017 بتاريخ درصا 1067959 قرار رقم  
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722724

   

32

1519

                                                           
1
 . 54 ، ص الثاني العدد 2017 سنة ، العليا المحكمة مجلة 
2

الذي يعدل ويتمم المرسوم  7171نوفمبر  77المؤرخ في  767-71تم تعديل النص بموجب المرسوم التنفيذي رقم  

الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها ،وقد كانت محررة في ظل المرسوم التنفيذي رقم  91-97التنفيذي رقم 

إلى تسليم شهادة قابلية  ضمن الأراضي المجزأة أو كراؤها بيع قطعة أرض موجودةعلى النحو التالي : " يخضع  97-91

 الاستغلال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.

كما يطلب تقديم شهادة قابلية الاستغلال، أثناء بيع أو كراء القطع الأرضية التي تشتمل على مبان موجودة في الأرض 

 المجزأة المقرر إحداثها.

 مراجع هذه الشهادة .يتضمن عقد البيع أو الكراء 

لا يعفي تسليم الشهادة المذكورة أعلاه المستفيد من رخصة التجزئة من مسؤوليته إزاء المستفيدين من القطع الأرضية، لا 

 "سيما فيما يتعلق بالتنفيذ الجيد للأشغال
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191519

301519

3

                                                                                                                                                                      
بالتهيئة شبكة توزيع المياه والتطهير لا يمكن تسليم الشهادة إلا في حالة إتمام إنجاز جميع شبكات التوزيع الداخلية المتعلقة 

 والطاقة الكهربائية والغاز وشبكة الهاتف وشبكة الطرق( مع المساحات العامة وجميع التهيئات الخارجية.

وكذلك يجب أن تكون التجزئة موصولة، على الأقل، بالشبكات الخارجية خاصة شبكة المياه وشبكة التطهير والطاقة 

 الكهربائية.
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32

151920342

 

32

                                                           
1

بيع قطعة أرض موجودة ضمن محررة على النحو التالي : " يخضع  91-97من المرسوم التنفيذي رقم  77مادة كانت ال  

 إلى تسليم شهادة قابلية الاستغلال من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي. الأراضي المجزأة أو كراؤها

ة التي تشتمل على مبان موجودة في الأرض كما يطلب تقديم شهادة قابلية الاستغلال، أثناء بيع أو كراء القطع الأرضي

 المجزأة المقرر إحداثها.

 مراجع هذه الشهادة ..." عقد البيع أو الكراءيتضمن 
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32

311519

15

15

311519

1
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311519

91436252015

2252015

3

2

                                                           
1

، يحدد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة 7197يوليو سنة  77الموافق  9676شوال عام  1قرار وزاري مشترك مؤرخ في  

 . 7197ة سن 79بعقود التعمير، الجريدة الرسمية عدد 
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1

2

33
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من القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير   7وفي هذا الصدد تنص المادة   

 على ما يلي :" تكلف اللجنتان، في إطار صلاحياتهما، | بما يأتي:

 بالنسبة للجنة الولائية: -

 ( يوما ابتداء من تاريخ إيداعه 97ل خمسة عشر )معالجة الطعن المودع ودراسته والفصل فيه، | في أج -
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2

800

                                                                                                                                                                      
في نفس الوقت، لملتمس الطعن ورئيس المجلس الشعبي البلدي في أجل خمسة وتنفيذي ، يتم تبليغه إصدار قرار نهائي  -

 ( أيام،7)

 إرسال نسخة من قرار التبليغ إلى المديرية الولائية المكلفة بالعمران -

 بالنسبة للجنة الوزارية -

( يوما،  ابتداء من تاريخ 97معالجة الطعن التعلق بعقود التعمير الودع ودراسته والفصل فيه، في أجل خمسة عشر ) -

 إيداعه

إصدار قرار نهائي وتنفيذي يتم تبليغه في نفس الوقت، لملتمس الطعن وللسلطة المكلفة بتسليم عقود التعبير عن طريق  -

 ( أيام،7ي أجل خمسة )المديرية الولائية المكلفة بالعمران ف

 إرسال نسخة من قرار التبليغ إلى المديرية الولائية المكلفة بالعمران " -
1

كمال محمد الأمين ، الاختصاص القضائي  في مادة التعمير والبناء ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،   

 .91،ص   7196- 7197جامعة تلمسان ، السنة الجامعة ، 
2

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي :" تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في : 919تنص المادة  

 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن : -9 

 ى الولاية ،الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستو -       

 البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية ، -      

 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية، -      

 دعاوى القضاء الكامل ،  - 7 

 ولة لها بموجب نصوص خاصة".لمخالقضايا ا  -7 



 
232 

8012

 

                                                           
1

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي :"  يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة ،  119تنص المادة  

 بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.

 ب نصوص خاصة ".ولة له بموجلمخكما يختص بالفصل في القضايا ا
2

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية . 919انظر المادة  
3

 . 917كمال محمد أمين ، مرجع سابق ، ص  
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شهادة التقسيم 
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1
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361519
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 تشريعات ، مجلة 19-15 رقم التنفيذي المرسوم ظل في الجزائري العمراني النشاط على رقابية كآلية التقسيم سارة ، شهادة عبايدية 

 . 209، جامعة تيارت ،ص  2017 سبتمبر الثالث والبناء، العدد التعمير
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371519

91

176

1519

                                                           
1

 .797، ص 7197أقلولي ولد رابح صفية، قانون العمران الجزائري ، دار هومه ،الجزائر ، طبعة - 
2

 .الطلب إيداع تاريخ من ابتداء ،(9) شهر أجل في المرسوم بهذا نموذجها المرفق التقسيم شهادة تبليغ يجب:  79 المادة - 

 ."به المعمول للتشريع وفقا إقليميا، المختصة العقارية المحافظة لدى التقسيم شهادة تنشر
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381

1519
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 .215ص  ، سابق مرجع ،أقلولي ولد رابح صفية- 
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381519

1

39

15193

38

1519

401519

11

                                                           
1

 .215ص   ، سابق مرجع ،أقلولي ولد رابح صفية- 
2

 . 991جمال بوشنافة ، مرجع سابق ، ص  
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، يحدد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة 7197يوليو سنة  77الموافق  9676شوال عام  1قرار وزاري مشترك مؤرخ في  

 . 7197سنة  79بعقود التعمير، الجريدة الرسمية عدد 
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1
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1

التعمير من القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود   7وفي هذا الصدد تنص المادة   

 على ما يلي :" تكلف اللجنتان، في إطار صلاحياتهما، | بما يأتي:

 بالنسبة للجنة الولائية: -

 ( يوما ابتداء من تاريخ إيداعه 97معالجة الطعن المودع ودراسته والفصل فيه، | في أجل خمسة عشر ) -

الطعن ورئيس المجلس الشعبي البلدي في  ، في نفس الوقت، لملتمس الوقت نفس في ويتم تنفيذيوإصدار قرار نهائي  -

 ( أيام،7أجل خمسة )

 إرسال نسخة من قرار التبليغ إلى المديرية الولائية المكلفة بالعمران -

 بالنسبة للجنة الوزارية -

( يوما،  ابتداء من تاريخ 97معالجة الطعن التعلق بعقود التعمير الودع ودراسته والفصل فيه، في أجل خمسة عشر ) -

 يداعهإ
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إصدار قرار نهائي وتنفيذي يتم تبليغه في نفس الوقت، لملتمس الطعن وللسلطة المكلفة بتسليم عقود التعبير عن طريق  -

 ( أيام،7المديرية الولائية المكلفة بالعمران في أجل خمسة )

 إرسال نسخة من قرار التبليغ إلى المديرية الولائية المكلفة بالعمران " -
1

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي :" تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في : 919تنص المادة  

 دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن : -9 

 ى الولاية ،الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستو -       

 البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية ، -      

 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية، -      

 دعاوى القضاء الكامل ،  - 7 

 ولة لها بموجب نصوص خاصة".لمخالقضايا ا  -7 
2

يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة ،   من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي :" 119تنص المادة  

 بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية.

 ولة له بموجب نصوص خاصة ".لمخكما يختص بالفصل في القضايا ا
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8012

                                                           
1

 رية .من قانون الإجراءات المدنية والإدا 919انظر المادة  
2

 . 917كمال محمد أمين ، مرجع سابق ، ص  
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 723

1

 

                                                           
1

   917 -917،  9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج  

،   7191-7199سفيان فلاح  ، قسمة المال الشائع ، دراسة مقارن ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، جامعة مستعانم،  2

 . 97ص 
3

   917،   9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج  
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 .  917 ص،9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج  



 
248 

2
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 . 97ص  ،سفيان فلاح  ، مرجع سابق 
2

 . 97ص ، سفيان فلاح  ، مرجع سابق  
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723
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 . 96-97سفيان فلاح ، مرجع سابق ،ص  

  96ص  ،سفيان فلاح  ، مرجع سابق  2
3

( المال الشائع أن 6/7من القانون المدني على ما يلي : للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع ) 271تنص المادة  

يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء 

حكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى الم

 ضارة بمصالح الشركاء، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.
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 . 99سفيان فلاح  ، مرجع سابق، ص   
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724

                                                           
1

( المال الشائع أن 6/7اع )من القانون المدني على أنه : للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرب 271نصت المادة  

يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية، على أن يعلنوا بعقد غير قضائي قراراتهم إلى باقي الشركاء 

ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع 

 اء، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا.ضارة بمصالح الشرك
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  77ص   ، سفيان فلاح  ، مرجع سابق 
2

  77سفيان فلاح  ، مرجع سابق، ص   
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110 
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77

                                                           
1

من قانون الأسرة على ما يلي " يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناء على طلب أحد الورثة أو من  996لمادة تنص ا 

 له مصلحة أو النيابة العامة".
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40

19

86
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كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون من القانون المدني على ما يلي "  61المادة تنص   

 "( سنة كاملة91كامل الأهلية  لمباشرة حقوقه المدنية. وسن الرشد تسعة عشر )
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، ص 7119، الغرفة العقارية ، مجلة المحكمة العليا ، العدد الأول  7112/11/97صادر بتاريخ  696677قرار رقم  

799 
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 797، ص 7119مجلة المحكمة العليا ، العدد الأول  
2
 261ص الثاني، العدد ،  2008 سنة ، العليا المحكمة مجلة العقارية، الغرفة ،2008/07/16  بتاريخ  صادر 462587 رقم  قرار 
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 ،
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1

، سنة   9 الجزء العقارية الغرفة خاص، عدد، المجلة القضائية  7111/ 17/ 79صادر بتاريخ  919691قرار رقم  

 .  797ص   7116
2

 سنة 84رقم رسمية جريدة الفلاحية، الأراضي تجزئة شروط يحدد 1997 ديسمبر 20 في المؤرخ  490 – 97 التنفيذي المرسوم 

1997  
3

 يجب" الفلاحية الأراضي تجزئة شروط يحدد 1997 ديسمبر 20 في المؤرخ  490 – 97 التنفيذي المرسوم  من 7 المادة تنص 

 يسهروا أن العقارية الملكية تحويل أو الفلاحية الأراضي تجزئة عمليات وثائق بتحرير المكلفين العقاريين والمحافظين الموثقين على
 "المرسوم هذا لأحكام العمليات تلك مطابقة على
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 .7116سنة  96،يتضمن تنظيم مهنة التوثيق، الجريدة الرسمية، رقم   7116فبراير  71في  مؤرخ 17-16قانون رقم  - 
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 المتضمن قانون التسجيل . 917- 26من الأمر رقم   96والمادة    11المادة   - 
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77
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المتضمن قانون التسجيل على  ما يلي " يسجل نقل الملكية عن طريق الوفاة في  917- 26من الأمر رقم  91تنص المادة  

 المكتب التابع لمحل سكنى المتوفي مهما كانت حالة القيم المنقولة أو العقارية التي يجب التصريح بها"  
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91

2
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1

 عقودهم يسجلوا لم الذين والمحضرين الموثقين على يتعين"  أنه على جيلالتس قانون المتضمن 105- 76 رقم الأمر من 93 المادة 

 :يلي كما مخالفة كل عن مبلغها يحدد غرامة شخصيا يدفعوا أن المقررة الآجال في

 . يوما وثلاثين واحد يوم بين ما  يتراوح  التسجيل في  التأخير كان إذا ، منها المتملص الحقوق من%  10 -

 يتعدى أن دون وذلك الأخير اليوم بعد تم قد الإيداع كان إذا التأخير، شهر من جزء أو  شهر كل عن% 3 ب مقدرة مالية تلجئة -

  %..." 25 نسبة أقصى كحد إليهما المشار الجبائية والغرامة المالي الإلزام مجموع
2
 . 971-979،ص 7119مجيد خلفوني ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ،دار هومه ،الجزائر، الطبعة الثانية ، - 
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97
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 265ص  2004، الأول الجزء ، العقارية الغرفة خاص ،عدد 18/06/2002 بتاريخ  صادر 231832 رقم قرار 
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  7119-7112ماجستير ،كلية الحقوق ،جامعة قسنطية ، فردي كريمة ،الشهر العقاري في التشريع الجزائري ،مذكرة - 

 .97ص
2

 .791حمدي باشا الأستاذة زروقي ليلى، مرجع سابق ص - 
3
 .916ص  ، سابق مرجع ، بوشنافة جمال - 
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1
 "927ص  9112المجلة القضائية العدد الأول، سنة  9112ماي  79بتاريخ  969767قرار رقم   - 

2
مجلة الفكر ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة  القسمة القضائية للعقار الشائع،محمد عقوني ،الحق في طلب  - 

 .796،العدد السادس ،ص 
3

الشائع بالطريقة  من القانون المدني على ما يلي " يستطيع الشركاء إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال 277تنص المادة   

 التي يرونها "
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999

109173

276997

2769
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 . 916 سابق ص  مرجعيوسف دلاندة  ، 
2

من هذا   927و  911  نمن قانون الأسرة على ما يلي " يراعي في قسمة التركات أحكام المادتي 999تنص المادة   

القانون وما ورد في القانون المدني فيما يتعلق بالملكية الشائعة، وفي حالة وجود قاصر بين الورثة يجب أن تكون القسمة 

 عن طريق القضاء".
3
لبنان ،بدون تاريخ الطبع.  -دار إحياء التراث العربي ،بيروت الوسيط في شرح القانون المدني، لرزاق السنهوري،عبد ا - 

 .197ص 9ج 
4
 .191ص  9ج   مرجع سابق ، السنهوري، الرزاق عبد - 
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9697

من قانون الإجراءات  المدنية  96المادة 

المحكمة بعريضة مكتوبة ، موقعة ومؤرخة،  والإدارية على أنه " ترفع الدعوى أمام

96

                                                           
1
 .992العدد الأول  ص  9117المجلة القضائية سنة 9117ديسمبر  77بتاريخ  96779قرار رقم   - 
2

 . 967 لاندة ، مرجع سابق ، ص يوسف د 
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لا سيما في البيع  الإدارةمن القانون المدني " لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال  726تنص المادة   

 والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء" والإقراروالرهن والتبرع والصلح 

 .197ص  9عبد الرزاق السنهوري ،مرجع سابق ج  - 2
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 .76العدد الثاني ص  9111المجلة القضائية سنة  12/97/9199بتاريخ  62777قرار رقم  - 
2

 .92ص    الأولالعدد  9119المجلة القضائية، سنة  91/16/9191بتاريخ  79911قرار رقم   
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916

                                                           
تنتقل  إليه إلا  الملكية لاالمشتري لحصة شائعة لا يصبح شريكا إلا إذا أشهر عقد البيع في المحافظة العقارية  حيث أن  -1

سواء كان  من القانون المدني التي تنص  لا تنقل الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار 217بعد الشهر  وفقا  للمادة 

عليها القانون وبالأخص القوانين التي تدير  ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير إلا إذا روعيت الإجراءات التي ينص

 .هر العقارمصلحة ش
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 .197عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص -1

 .797،محمد عقوني ،مرجع سابق ص  197، صسابق مرجع ، السنهوري الرزاق عبد - 2
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الكتاب الثاني المتعلق  الإجراءات الخاصة بكل وردت هذه المادة وردت  في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ضمن   - 1

الفصل الأول  المتعلق بصلاحية قسمة شؤون الأسرة  الباب الأول المتعلق بالإجراءات الخاصة ببعض الأقسام فيجهة قضائية 

 القسم السابع المتعلق  بالتركة .
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1
 ، 2020 الأول العدد  العليا المحكمة العقارية، مجلة الغرفة ، العليا المحكمة ، 2020/01/16 بتاريخ درصا  1230139 رقم قرار  

 .45 ص
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325

1

                                                           
1
  .47 ص ، 2020 الأول العدد  العليا المحكمة مجلة 

حيث يذكر في هذه الحالة  جميع الورثة وحصة كل واحد منهم في الدفتر العقاري ويسلم  دفتر عقاري واحد فقط لأحد   -  2

الملاك بناء على توكيل من باقي الورثة ، وفي غياب أي توكيل فإن الدفتر يبقى في المحافظة العقارية ، وهو ما نصت  

 على حقوق أصحاب أكثر أو شخصان يكون س السجل العقاري  " عندماالمتعلق بتأسي 67-26من المرسوم  62المادة 

 لحيازة المالكين بين من وكيلا عينوا قد الأشخاص هؤلاء يكن ما لم ,المحافظة العقارية لدى ويودع واحد دفتر يعد ,الشياع

 العقاري" الدفتر إليها آل التي الجهة إلى البطاقة المطابقة على ويشار الدفتر هذا
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917663

2

                                                           
1
 17ص،  7199المجلة قضائية ، العدد الأول سنة  92/17/7199بتاريخ  727217قرار رقم  - 

2
 767ص،  7119المجلة قضائية ، العدد الثاني سنة  92/97/7119بتاريخ  622926قرار رقم  -  

3
 921ص،  7199المجلة قضائية ، العدد الثاني سنة  11/16/7199بتاريخ  297196قرار رقم  - 
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814

                                                           
1

 922ص  1جزء  سابق، مرجع ، السنهوري زاقالر عبد  

 .779، ص 97أنور طلبة ، مرجع سابق ، جزء  2
3

  878 -922ص 1جزء   سابق، مرجع ، السنهوري الرزاق عبد 



 
292 

 

                                                           
 929ص  1جزء   سابق، مرجع ، السنهوري الرزاق عبد  1

  921 - 929ص  1جزء ، مرجع سابق ، عبد الرزاق السنهوري   2

 .771-779، ص 97مرجع سابق ، جزء  أنور طلبة ،  3
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 921ص  1جزء ، مرجع سابق ، عبد الرزاق السنهوري   1

 .771، ص 97أنور طلبة ، مرجع سابق ، جزء   2
3

 991 -921ص 1جزء  ، سابق مرجع ،عبد الرزاق السنهوري  
4

 991ص  1جزء  ، سابق مرجع ،عبد الرزاق السنهوري  
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814

69630415032012

814

2

996

                                                           
1

: تنتقل الحيازة إلى الخلف العام بجميع صفاتها غير أنه إذا  996المادة من القانون المدني على ما يلي "  996تنص المادة  

كان السلف سيئ النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته، ويجوز للخلف الخاص أن 

 لتقادم."يضم إلى حيازته حيازة سلفه ليبلغ ا

 719ص  7197مجلة المحكمة العليا  العدد الأول  97/17/7197بتاريخ  616716قرار رقم    - 2

  719،ص   7197مجلة المحكمة العليا ، العدد الأول   - 3

 السلف كان إذا أنه غير صفاتها بجميع العام الخلف إلى الحيازة تنتقل  من القانون المدني على ما يلي " 996 تنص المادة 4

 إلى يضم أن الخاص للخلف ويجوز نيته، بحسن يتمسك أن له جاز النية حسن حيازته في كان أنه الخلف وأثبت النية سيئ

 التقادم" ليبلغ سلفه حيازة حيازته
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9

2

997

971

776

                                                           
 .761، ص 97أنور طلبة ، مرجع سابق ، جزء  1

  999ص  1جزء  سابق، مرجع ، السنهوري الرزاق عبد 2
3

  999ص  1جزء  سابق، مرجع ، السنهوري الرزاق عبد 
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 999ص  1جزء ، مرجع سابق ، عبد الرزاق السنهوري  1

 999ص  1جزء ، مرجع سابق ، عبد الرزاق السنهوري  2

 .761، ص 97أنور طلبة ، مرجع سابق ، جزء  3

 999ص  1جزء ، مرجع سابق ، عبد الرزاق السنهوري  4
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9

2

9

97
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979

91

3

                                                           
1

 999ص  1جزء ، مرجع سابق ، عبد الرزاق السنهوري  
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996

 

                                                           
1
 719ص  7197مجلة المحكمة العليا  العدد الأول  97/17/7197بتاريخ  616716قرار رقم    -  

  719،ص   7197مجلة المحكمة العليا ، العدد الأول   - 2
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 97ص  ، السابق المرجع فريدة، محمدي - 1
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719796

827

 180876

. 

 

241122

      11

                                                           
.  " لا تنحصر شروط  761ص  7111مجلة المحكمة العليا العدد الأول    99/17/7111بتاريخ  719796قرار رقم  -  1

 من القانون المدني 972التقادم المكسب للملكية على أساس الحيازة في التوثيق والشهر وإنما في إعمال مقتضيات المادة 

 .  77ص    1998لقضائية العدد الثاني المجلة ا71/11/9119بتاريخ  180876قرار رقم  - 2

نقلا عن مسيون زهوين  797ص  7الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،ج  77/99/7111بتاريخ   719766رقم  - 3

 .19مرجع سابق ص 



 
301 

1 

3

 

24424024

                                                           
 777 - 97تتم تسوية الوعاء العقاري لعقار ليس له سند إما عن طريق عقود الشهرة سابقا وفقا لأحكام المرسوم رقم  - 1

المتضمن إجراءات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية أو عن  9197ماي 79المؤرخ في

يتعلق  7112فبراير  72مؤرخ في  17-12طريق طلب تسليم سند الملكية عن طريق التحقيق العقاري وفقا القانون رقم 

وفقا لإجراءات  المسح العام  سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري أوبتأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم 

 للأراضي والتي تنتهي بتسليم الدفتر العقاري .
2
 .917-916جمال بوشنافة ،مرجع سابق ص  - 

3
 . 716، ص  7111العدد الثاني   –.مجلة الحكمة العليا  7111قرار بتاريخ  611776ملف رقم  
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322

11914929
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1

 711ص   7111العدد الثاني   ،مجلة المحكمة العليا   
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1

120

11134221

                                                           
1
  977ص  7197العدد  الثاني مجلة المحمة العليا ،  7197بتاريخ  1172119رقم  قرار  
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301

2413

4210

1 

2
 

.

.

                                                           
 .979ص ،  7197 ، العدد  الثانيمجلة المحكمة العليا ،   1

 797ص  7196العدد الثاني  -مجلة المحكمة العليا   7196/16/97بتاريخ   1977216قرار رقم  2

 .792 ص، 7196 ،العدد الثاني -مجلة المحكمة العليا  3
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776

7769

3241

                                                           
 .771ص ،  7191مجلة  المحكمة العليا العدد الثاني  96/11/7191بتاريخ  769711قرار رقم  -  1

2
 .769-761ص ،  7191مجلة  المحكمة العليا العدد الثاني   
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15

                                                           
1
 خاص عدد ،  77/99/7111 بتاريخ   719766 رقم القرار "الحيازة واقعة مادية يتم إثباتها بجميع الطرق القانونية"    

 .7116 ، الثاني الجزء ،  العقارية الغرفة
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972

972

7769

97972

 

                                                           
1
.  " لا تنحصر شروط  761ص  7111مجلة المحكمة العليا العدد الأول    99/17/7111بتاريخ  719796قرار رقم  - 

 من القانون المدني 972في إعمال مقتضيات المادة التقادم  المكسب للملكية على أساس الحيازة في التوثيق والشهر وإنما 
2

من القانون المدني على ما يلي " زيادة عن العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل   9مكرر  776تنص المادة   

رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو 

صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية 

أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر 

 العقد.

أو المعدلة للشركة بعقد رسمي. وتودع الأموال  الناتجة عن هذه  كما يجب، تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة

 العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد"
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276

976

                                                           
1
كبير في قيمة المال المراد قسمته،  إذا تعذرت القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقصحيث نصت على ما يلي "   - 

الإجراءات المدنية، وتقتصر المزايدة على الشركاء وحدهم إذا طلبوا هذا  قانونبيع هذا المال بالمزاد بالطريقة المبينة في 

 .بالإجماع"
2

 .972يوسف دلاندة ، مرجع سابق ،  - 
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972

71779191

9117

669769

9166

                                                           
1

المدنية والإدارية على ما يلي "  في حالة تعدد الخبراء المعينّين يقومون بأعمال  الإجراءاتمن قانون  972تنص  المادة 

 يرًا واحداً .الخبرة معا ، ويعدوّن تقر

 إذا اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه .
2

،يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته،  9117أكتوبر  91مؤرخ في  791-17مرسوم تنفيذي رقم  

 .9117أكتوبر  97مؤرخة في  61كما يحدد حقوقهم وواجباتهم  ،الجريدة الرسمية عدد 
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979

 

979

                                                           
1
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  على ما يلي : يجب أن يتضمن الحكم الآمر بإجراء الخبرة   979المادة تنص  -  

بيان اسم  - 7عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة ، وعند الاقتضاء ، تبرير تعيين عدة خبراء ، - 9ما يأتي : 

تحديد أجل إيداع  - 6، تحديد مهمة الخبير تحديداً دقيقاً - 7د التخصص ،ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحدي

 تقرير الخبرة بأمانة الضبط ،"
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971

 

961

                                                           
1

 ،دار الدولة ومجلس العليا المحكمة اجتهاد ضوء على الجزائري المدني والقانون الشريعة بين ،القسمة الخالدي أحمد 

 . 966، ص  الجزائر 7199 ، الثانية الطبعة هومه،
2

يحدد القاضي الآمر بالخبرة ، مبلغ التسبيق ،  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  على ما يلي :" 971المادة تنص  

 ."على أن يكون مقارباً قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب ومصاريف الخبير 

 دى أمانة الضبط في الأجل الذي يحدده .يعين القاضي الخصم أو الخصوم الذين يتعين عليهم إيداع مبلغ التسبيق ل

 يترتب على عدم إيداع التسبيق في الأجل المحدد اعتبار تعيين الخبير لاغياً .
3

يجوز للخصم الذي لم يودع مبلغ التسبيق ، تقديم  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي :" 971المادة تنص  

 ن الخبير بموجب أمر على عريضة ، إذا أثبت أنه حسن النية .طلب تمديد الأجل أو رفع إلغاء تعيي
4

 : لا يجوز للخصوم بأي حال من الأحوال ، أداء تسبيقات عن الأتعاب والمصاريف ، مباشرة للخبير . 961المادة   
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2767

977

977

                                                                                                                                                                      
 يترتب على قبول الخبير ، المقيد في الجدول ، هذه التسبيقات ، شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة .

1
 وكيفياته، القضائيين الخبراء قوائم في التسجيل شروط الذي يحدد 791-17 رقممن  المرسوم التنفيذي   97تنص المادة  

يتقاضى الخبير القضائيٌ مكافأة عن خدماته وفقا للتشريع والتنظيم المعمول  ":وواجباتهم على ما يلي  حقوقهم يحدد كما

الذي عيّنه وتحت رقابة النّائب العام ويمنع منعا باتا تحت طائلة العقوبات  بهما ويحدد مقدار هذه المكافأة القاضي

 المنصوص عليها في هذا المجال على الخبير أن يتقاضى المكافأة من الأطراف مباشرة.

 كانت ولو حتى نصيب أصغر أساس على الحصص الخبير " يكون دني على ما يلي مالق من ال  725 المادة تنص  2

 .جزئية القسمة

 نصيبه" من نقص عما بمعدل عوض عينا نصيبه كامل الشركاء أحد يأخذ أن تعذر وإذا
3

 . 966 ،يوسف دلاندة ، مرجع سابق  
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يجوز للخبير أن يطلب من الخصوم تقديم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه :"   972المادة  تنص  1

 مهمته دون تأخير .المستندات التي يراها ضرورية لإنجاز 

يرفع الخبير تقريرا عن جميع الإشكالات التي تعترض من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه : "   976المادة  2

 تنفيذ مهمته ، كما يمكنه عند الضرورة طلب تمديد المهمة .

 يأمر القاضي باتخاذ أي تدبير يراه ضروريا .
3
 .62، ص7117مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق، جامعة البليدة  للعقار الشائع ،كحيل حياة القسمة القضائية  - 

، ص 9جزء  7116المجلة القضائية: عدد خاص بالغرفة العقارية، سنة  72/11/7111بتاريخ   719976قرار رقم  -  4

272 . 



 
315 

"

 "

 

،

                                                           
 . 277، ص 9جزء  7116عدد خاص بالغرفة العقارية، سنة  ،المجلة القضائية -  1

2
 .139 ص ، الثاني العدد ، 2015 ، العليا المحكمة مجلة العقارية الغرفة ، ،10/09/2015 بتاريخ صادر ، 0959784 رقم قرار 
3

  العليا للمحكمة  الرسمي  الموقع على منشور ، ،2018-06-20 في  بتاريخ صادر  110615  رقم قرار 

ww.coursupreme.dz 

محضرها وتصدر حكما بإعطاء كل  ق م " تجري القسمة بطريق الاقتراع، و تثبت المحكمة ذلك في 272المادة  -  4

 شريك نصيبه المفرز"
5
 ...كلتصحيحه في المذكرة كذلكالمتعلق بتأسيس السجل العقاري على ما يلي "  67-26من المرسوم   66 تنص المادة - 

 يعنيه عقار لكل بالنسبة فيه يبين أن يجب ,عقارية محافظة في إشهار موضوع قضائي قرار أو عقد

 .أراضي مسح من عليه وما يحتوى المذكور والمكان المخطط ورقم لقسم  وتعيين فيها يقع يالت والبلدية النوع

 العقار يعين أن يجب ,الحدود تغيير عنها ينتج أرض ملكية يف قسمة يعاين أو يحقق عندما ,القرار أو العقد نإ

 وان .لتنظيم التعمير طبقا المنجزة التجزئة حالة يف ماعدا التقسيم هذا عن ناتج جديد عقار وكل التقسيم قبل موجودا كان كما

 من جزء على والغراس للمبانى ملكية حق أو انتفاع حق تأسيس

 .الملكية لحدود كتغيير يعتبر العقارية الوحدة

 عدة أو جزءا إلا يعنى ولا الحدود يف تغيير عنها ينتج التي الأرض لملكية تقسيم معاينة أو تحقيق يتم لا وعندما

 واحد آن يف يشتمل أن يجب القضائي القرار أو العقد فان ,المشتركة الملكية سبيل على المبنى العقار من أجزاء

 .العقار مجموع واجزاء المذكورة الاجزاء تعيين على

 المحددة الشروط ضمن معد معدل لجدول طبقا ,الاقتضاء عند أو للجزء وصفى لجدول طبقا يتم الجزء تعيين ان

 قطعة رقم لىإ يشير أن يجب التعيين وهذا مسبقا اشهاره وتم 68 المادة بموجب واما 67 المادة بموجب اما

 النقطة بهذه الخاصة الارض ملكية فى والحصة الجزء بها يوجد التى الأرض

 الفقرة هذه أحكام تطبق لا , 70 والمادة المذكورتين المادتين فى عليها المنصوص الاستثناءات مراعاة مع وذلك

 أيضا تطبق لا و بإيجار ماإو بسكن أو استعمال بحق واما بارتفاق اما يتعلق القضائي القرار أو العقد يكون عندما
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727 

1943

181

                                                                                                                                                                      
 .العقار تقسيم الغاء القرار او العقد عن ينتج عندما

 .إجراء تنفيذ قصد مودعة نسخة أو أصلية صورة أو جدول كل فى البيانات نفس تكتب أن ويجب
1
 .92-96ص  سابق، مرجع ،عبد المجيد رحابي  - 
2

 .926العدد الأول ص 7111 ،المجلة القضائية 72/11/7111بتاريخ 719976قرار رقم  -
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727

727

270

12611719112

، 

12
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1

 .926العدد الأول ص 7111 ،المجلة القضائية -
2

 سنة 84رقم رسمية جريدة الفلاحية، الأراضي تجزئة شروط يحدد 1997 ديسمبر 20 في المؤرخ  490 – 97 التنفيذي المرسوم 

1997  
3

 يجب" الفلاحية الأراضي تجزئة شروط يحدد 1997 ديسمبر 20 في المؤرخ  490 – 97 التنفيذي المرسوم  من 7 المادة تنص 

 يسهروا أن العقارية الملكية تحويل أو الفلاحية الأراضي تجزئة عمليات وثائق بتحرير المكلفين العقاريين والمحافظين الموثقين على
 "المرسوم هذا لأحكام العمليات تلك مطابقة على
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258
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258

                                                           
1
 2020 الأول ،العدد العليا المحكمة ، المحكمة العليا ، الغرفة العقارية ، مجلة 13/ 2020/02  صادر بتاريخ 1235165  رقم قرار 

 .51، ص  
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277

273

273

                                                           
1

 . 971ص سابق، مرجع ،أحمد الخالدي  
2

، ص  9، جزء  7116، المجلة القضائية ، عدد خاص بالغرفة العقارية ،  72/11/7111بتاريخ   719976قرار رقم  

726 . 
3

 . 722، ص  9، جزء  7116المجلة القضائية ، عدد خاص بالغرفة العقارية ،   
4

 . 979يوسف دلاندة ، مرجع سابق ،ص  
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271

                                                           
1

 . 771، ص  99أنور طلبة ،  مرجع سابق ، ج  
2

 . 771، ص  99أنور طلبة ،  مرجع سابق ، ج  
3

 . 771، ص  99أنور طلبة ،  مرجع سابق ، ج  
4

  961أحمد خالدي ، مرجع سابق ،  
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271

277

0202

                                                           
1

 . 771، ص  99أنور طلبة ،  مرجع سابق ، ج  
2

القانون المدني على أنه " يكَُوِنُ الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى ولو كانت القسمة  من  277تنص المادة  

 جزئية.

 وإذا تعذر أن يأخذ أحد الشركاء كامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه".
3

 . 177، ص  9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق  ج   
4

 . 177، ص  9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ،  ج   
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728

725

276

                                                           
1
  .79العدد الثاني، ص 9119المجلة القضائية لسنة  77/17/9119بتاريخ  979719قرار رقم  - 
2

 . 176، ص  9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج   
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272

 

                                                           
1

  .777 ص ، 99 جزء ، سابق مرجع  طلبة، أنور  
2

  .777 ص ، 99 جزء ، سابق مرجع  طلبة، أنور  
3

 .  177، ص  9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج   
4

 .  926، ص  9ج ، سابق مرجع ،عبد الرزاق السنهوري   
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272

727

728

727

                                                           
1
 .55ص  ، الثالث العدد ،1989 ، القضائية المجلة ، 1984/07/09 بتاريخ صادر 32812 رقم قرار - 
2
 977 الصفحة الأول العدد7117القضائية لسنة المجلة7119/ 96/17بتاريخ  767616رقم  - 
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7257

 

                                                           
1
 .99ص  9116.المجلة القضائية العدد الثالث سنة79/91/9117بتاريخ    91439قرار رقم   
2
 الثالث، الجزء - العقارية الغرفة - خاص ،عدد 2004 ،سنة العليا الحكمة ،مجلة 2002/07/17بتاريخ صادر 233109 رقم قرار 

       .323 ص
3
 ww.coursupreme.dz  العليا للمحكمة الرسمي  الموقع على منشور ، ،2018-07-12 في صادربتاريخ 1109942 رقم قرار 
4
 177ص   9مرجع سابق ، ج ، عبد الرزاق السنهوري    
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1
 .77، العدد الأول، ص9117، المجلة القضائية لسنة 76/11/9199بتاريخ  62129قرار رقم  - 
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1
 .77، العدد الأول، ص9117، المجلة القضائية لسنة 76/11/9199بتاريخ  62129رقم  قرار - 

2
 .92-96ص  سابق، مرجع عبد المجيد رحابي ، - 
 حكما وتصدر محضرها في ذلك المحكمة تثبت و الاقتراع، بطريق القسمة تجري من القانون المدني " 727 المادة 3

 .المفرز" نصيبه شريك كل بإعطاء
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277

 

                                                           
1

 المراد المال قيمة في كبير نقص إحداث شأنها من كان أو عينا، القسمة تعذرت إذا:"  أنه على المدني القانون من 728 المادة تنص 

 هذا طلبوا إذا وحدهم الشركاء على المزايدة وتقتصر المدنية، الإجراءات قانون في المبينة بالطريقة بالمزاد المال هذا بيع قسمته،
 بالإجماع"

2
 . 192 ص، 9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج  
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.

277

 

277

 

                                                           
1

 . 192ص  9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج  
2
 4 ص ، الأول العدد ، 1992 سنة ، القضائية المجلة ، 06/05/1987 بتاريخ صادر ، 40139 رقم قرار 
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2761

                                                                                                                                                                      
 .79العدد الثاني، ص 9119المجلة القضائية لسنة  77/17/9119بتاريخ  979719رقم  قرار  1

  .199 ،ص،9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج  2

 .  191،ص، 9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج  3

  .779 ص ، 99 جزء ، سابق مرجع  طلبة، أنور  4
5
 الحق أو/ و العقار بيع قضائي قرار أو بحكم تقرر إذا: "  أنه على والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 786/1 تنص  المادة  

 بناء العلني المزاد طريق عن العقار بيع ، عينا القسمة لتعذر أو ضرر بغير القسمة إمكان لعدم الشيوع على المملوك العقاري العيني
 يهمه من طلب على بناء ، العقار فيها يوجد التي المحكمة ضبط بأمانة وتودع ، القضائي المحضر يعدها ، البيع شروط قائمة على

 "  الشيوع على  المالكين من التعجيل

   191  ،ص، 9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج  6
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1

   191   ،ص، 9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج  
2

  192  ،ص، 9عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سابق ، ج  
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2761

267

                                                           
تنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين على ما يلي :  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  267المادة تنص  1

المحجوز عليه التي كانت له على العقارات و /أو الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني ، وكذلك كل الارتفاقات 

 سو المزاد سندا للملكية .العالقة بها ، ويعتبر حكم ر
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261

 

                                                                                                                                                                      
( من تاريخ 7يتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية من أجل إشهاره خلال أجل شهرين )

 صدوره .

 حكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن .على أن " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  267المادة تنص   1
2

 . 929، ص 7197 الأول،مجلة المحكمة العليا ، العدد  96/16/7199تاريخ ب 677769قرار رقم   

تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفيذية على ما يلي :" من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  671المادة تنص   3

 ( سنة كاملة ابتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذ .97بمضي خمس عشرة )

 بكل إجراء من إجراءات التنفيذ . يقطع التقادم
4

 الحق أو/ و العقار بيع قضائي قرار أو بحكم تقرر إذا: "  أنه على والإدارية المدنية  الإجراءات قانون من 786/2 المادة تنص  

 بناء العلني المزاد طريق عن العقار بيع ، عينا القسمة لتعذر أو ضرر بغير القسمة إمكان لعدم الشيوع على المملوك العقاري العيني
 يهمه من طلب على بناء ، العقار فيها يوجد التي المحكمة ضبط بأمانة وتودع ، القضائي المحضر يعدها ، البيع شروط قائمة على

 "الشيوع على  المالكين من التعجيل
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2767

277

273

    

                                                           
 
1

 المذكورة البيانات عن فضلا البيع شروط قائمة تشتمل:"  يلي ما على  والإدارية المدنية الإجراءات قانون من 786/2  المادة نصت

 المادة في المذكورة الوثائق عن فضلا بها ويرفق ، منهم كل وموطن الشيوع على المالكين جميع ذكر على ، أعلاه 783 المادة في

 " العلني بالمزاد البيع بإجراء الصادر القرار أو الحكم من نسخة ، أعلاه 784
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272

231
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231

1
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7
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1
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237

414

3

8

7
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237

8

210

1 

7  

7  

3  

1  
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1

 يتم تعليق ونشر الإعلان عن البيع بالمزاد العلني وفق ما يأتي : : 271المادة   

 . في باب أو مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة أرضا أو مباني ،9

 . في جريدة يومية وطنية أو أكثر حسب أهمية العقار المحجوز ،7

 . في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي يتم فيها البيع ،7

 بقباضة الضرائب والبلدية التي يوجد فيها العقار ، . في لوحة الإعلانات6

 . في الساحات والأماكن العمومية ،7

 . وفي أي مكان آخر يحتمل أن يضمن جلب أكبر عدد من المزايدين .6



 
340 

217

8

3

217

213
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11

210

                                                           
1

ق بعد افتتاح جلسة البيع ، يقوم الرئيس بالتحقعلى ما يلي : " من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  276المادة تنص   

 من حضور أو غياب أطراف الحجز وإتمام إجراءات التبليغ الرسمي والنشر والتعليق .

إذا كانت هذه الإجراءات صحيحة ، يأمر بافتتاح المزاد العلني ، ويذكر بشروط البيع ونوع العقار و /أو الحق العيني 

التدرج في المزايدة حسب أهمية العقار و  العقاري المعروض للبيع ، والثمن الأساسي والرسوم والمصاريف، ثم يحدد مبلغ

 ( دج ) في كل عرض .91.111/أو الحق العيني العقاري ، وفي جميع الأحوال لا يقل عن عشرة آلاف دينار 

إذا لم يتوفر النصاب من المزايدين أو كان العرض أقل من الثمن الأساسي للمزايدة ، أو لم يتقدم أحد بأي عرض خلال 

 دقيقة ، أثبت الرئيس ذلك في سجل الجلسة ، وقرر تأجيل البيع إلى جلسة لاحقة بذات الثمن الأساسي .( 97خمس عشرة )

في الجلسة الجديدة ، وبغض النظر عن عدد المزايدين ، إذا كانت العروض أقل من قيمة الثمن الأساسي وغير كافية لقيمة 

 271ثمن الأساسي مع إعادة النشر والتعليق وفقا للمادة الدين والمصاريف ، قرر الرئيس تأجيل البيع وإنقاص عشر ال

أعلاه. في الجلسات الموالية ، يباع العقار و /أو الحق العيني العقاري لمن تقدم بأعلى عرض ولو كان أقل من الثمن 

ار و /أو الحق العيني الأساسي ، إلا إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائن ين المتدخل ين في الحجز استيفاء الدين عينا بالعق

 العقاري ، بالثمن الأساسي المحدد له .
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2

261
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1

يرسو المزاد على من تقدم من المزايدين بأعلى  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه " 272المادة تنص  

 عرض وكان آخر مزايد .

 متتالية ، تفصل بين كل نداء دقيقة واحدة .( مرات 7يعتمد الرئيس العرض الذي لا يزاد عليه بعد النداء به ثلاث )

يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع حال انعقاد الجلسة ، خمس الثمن والمصاريف والرسوم المستحقة ، ويدفع المبلغ 

 ( أيام بأمانة ضبط المحكمة.9الباقي في أجل أقصاه ثمانية )

( أيام 7لمدة المحددة في الفقرة أعلاه، يتم إعذاره بالدفع خلال خمسة )إذا لم يودع الراسي عليه المزاد باقي الثمن كاملا في ا

 ، وإلا أعيد البيع بالمزاد العلني على ذمته .
2

تنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين ما يلي :"  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على 267المادة تنص  

ارات و /أو الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني ، وكذلك كل الارتفاقات المحجوز عليه التي كانت له على العق

 العالقة بها ، ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكية .

( من تاريخ 7يتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية من أجل إشهاره خلال أجل شهرين )

 صدوره .
3

 حكم رسو المزاد غير قابل لأي طعن . :"من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على يلي  267 المادةتنص  
4

 .929، ص 7197 الأول،مجلة المحكمة العليا ، العدد  96/16/7199بتاريخ  677769قرار رقم   
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261

442

469

227

                                                           
1

 927، ص 7197 الأولمجلة المحكمة العليا ، العدد   
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7
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1

 . 71ص ، 7117-7119 ، الجزائر جامعة الحقوق، كلية ماجستير، مذكرة ، العقارية الجباية ، فاطمة حبيب 
2

 . 61ص   سابق، مرجع ،حبيب فاطمة  
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9111926917

9,7

766

1,5

                                                           
1

   . 61ص  سابق، مرجع ،حبيب فاطمة  
2

 . 61، ص  سابق مرجع ،حبيب فاطمة  
3

 . 69ص  سابق، مرجع ،حبيب فاطمة  
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719719

1500
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3

1,5
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1
 . 62مرجع سابق ،ص ،كحيل حياة  -  
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666726

666726

 

                                                           
1
 . 971-979نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري  ،ص مجيد خلفوني ، - 
2

 : يجب أن يشمل الحكم ، تحت طائلة البطلان ، العبارة الآتية :  727المادة  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 باسم الشعب الجزائري.
3

 : يجب أن يتضمن الحكم البيانات الآتية :  726المادة  

 لجهة القضائية التي أصدرته ، 9  - 

 أسماء وألقاب وصفات القضاة الذين تداولوا في القضية ،  7  - 

 تاريخ النطق به ،  7 - 

 اسم ولقب ممثل النيابة العامة عند الاقتضاء ،  6 - 

 اسم ولقب أمين الضبط الذي حضر مع تشكيلة الحكم ،  7 - 

وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبيعته وتسميته ومقره الاجتماعي أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم ،   6 - 

 وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي ،

 أسماء وألقاب المحامين أو أي شخص قام بتمثيل أو مساعدة الخصوم، 2 - 

 الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنية .  9 - 
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9

7

7
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 : يلي كما تحدد الإجراء إتمام آجال كما يلي إن   67-26من المرسوم   11كانت الآجال وفقا للمادة  9111قبل ستة   - 1

 الموثق. إلى الالتماس قدم الذي اليوم من ابتداء شهران ,الموثقة للشهادات بالنسبة -9

 أصحاب يكون .بالخارج يسكن المعنيين أحد كان إذا أشهر أربعة إلى الأجل هذا ويرجع

 .الوفاة بعد أشهر ستة من أكثر الموثق إلى الالتماس قدم إذا مدنيا مسئولين الجدد العينية الحقوق

 ,تاريخها من أيام ثمانية ,الملكية نزع لأوامر بالنسبة -7

 ,نهائية فيه صارت الذي اليوم من شهران ,الأخرى القضائية للقرارات بالنسبة  -7

 .تاريخها يوم من الأخرى للعقود بالنسبة -6

 كاملا يوما عشر بخمسة يمدد عليه المنصوص الأجل فان أكثر أو مكتبين في الإشهار إجراء يجب كان إذا ما حالة وفى

 ,الإشهار وجود عدم من تنتج أن يمكن التي الحقوق بآثار الإخلال دون ومن.الأول الأجل عن زيادة مكتب بالنسبة لكل

 عاتق على تكون دج 100 قدرها مدنية بغرامة عليها يعاقب ,المادة هذه في عليها المنصوص الآجال مراعاة عدم فإن

 أن امتنعوا قد ,موثق مكتب إلى لجوئهم بعدم الذين الجدد الحق أصحاب على أو 90 المادة في إليهم المشار محرري العقد

 .الوفاة بعد شهادة إعداد العموميين أحد الموظفين من يلتمسوا



 
354 

779

 671

611



 
355 

2677

2677

                                                           
1

" تنقل إلى الراسي عليه المزاد كل حقوق المدين من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي  267/9المادة تنص  

المحجوز عليه التي كانت له على العقارات و /أو الحقوق العينية العقارية المباعة بالمزاد العلني ، وكذلك كل الارتفاقات 

   . ويعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكيةالعالقة بها ، 
2

"يتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي  267/7المادة تنص  

 ( من تاريخ صدوره .7المزاد بالمحافظة العقارية من أجل إشهاره خلال أجل شهرين )
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يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع وفقا  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي: 221المادة تنص  

 أعلاه . 266أعلاه ، وترفق معها المستندات المحددة في المادة  272لأحكام المادة 

 267إلى  271تطبق على تحديد الثمن الأساسي والتبليغ الرسمي لقائمة شروط البيع وتقديم الاعتراضات أحكام المواد من 

 أعلاه .

 أعلاه. 271و  269البيع بالمزاد العلني لأحكام المادتين  يخضع نشر الإعلان عن
2

يقدم طلب إلغاء إجراءات النشر وفقا لأحكام  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي:"  229المادة تنص  

علاه ، وفي حالة أ 271إلى  277أعلاه ، وتخضع إجراءات البيع بالمزاد العلني لأحكام المواد من  277و  279المادتين 

 أعلاه . 269و   261إعادة البيع بالمزاد العلني تطبق أحكام المادتين  
3

"يتعين على المحضر القضائي قيد حكم رسو من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ما يلي  267/7المادة تنص  

 صدوره .( من تاريخ 7المزاد بالمحافظة العقارية من أجل إشهاره خلال أجل شهرين )
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المتعلق بتأسيس السجل العقاري على ما يلي " كل عقد يكون موضوع إشهار في  67-26من المرسوم  69تنص المادة  

 المحافظة العقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسمي "
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المتعلق بتأسيس السجل العقاري على ما يلي :" كل عقد أو قرار قضائي موضوع   26-67من المرسوم  66تنص المادة  

إشهار في محافظة عقارية، يجب أن يبين فيه بالنسبة لكل عقار يعنيه النوع والبلدية التي يقع فيها وتعيين القسم ورقم 

 ح أراضي.المخطط والمكان المذكور وما يحتوى عليه من مس

إن العقد أو القرار، عندما يحقق أو يعاين قسمة في ملكية أرض ينتج عنها تغيير الحدود، يجب أن يعين العقار كما كان 

 موجودا قبل التقسيم وكل عقار جديد ناتج عن هذا التقسيم ماعدا في حالة التجزئة المنجزة طبقا لتنظيم"
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 265ص  2004، الأول الجزء ، العقارية الغرفة خاص ،عدد 18/06/2002 بتاريخ  صادر 231832 رقم قرار 
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 21 ......................................................... المبحث الأول:  ماهية التركة العقارية

 79 ...................................................... المطلب الأول:  مفهوم التركة العقارية

 79 ................................................ المطلب الثاني: خصائص التركات العقارية

 30 ............................................................ المبحث الثاني : المستحقون للتركة

 71 ................................................................. المطلب الأول : تحديد الورثة

 76 ........................................ المطلب الثاني: بيان أحوال كل وارث في الميراث

 77 .................................................. الفرع الأول :أصحاب الفروض وميراثهم

 77 ............................................................................ ميراث  الزوج :– 9

 72 ............................................................................. ميراث الزوجة: -7

 71 ............................................................................... ميراث البنت:  -7

 67 ........................................................................ ميراث بنت الابن : - 6

 66 ............................................................................... ميراث الأب : -7

 62 ................................................................................. ميراث الأم : -6

 61 .................................................................... ميراث الأخت الشقيقة : -2

 77 ..................................................................... ميراث الأخت لأب : -  9

 76 ........................................................................ ميراث الإخوة للأم: - 1

 77 ............................................................................ ميراث الجد : -  91

 76 ....................................................................... وجود الجد مع الأب: –أ 

 76 ........ وجود الجد مع انعدام الأب وانعدام الإخوة الأشقاء وانعدام الإخوة لأب: -ب 

 72 .................... وجود الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب مع انعدام الأب: -ج 

 79 ................ اجتماع الجد مع الإخوة مع عدم وجود أصحاب الفروض معهم: 9-ج 

 79 ................................... اجتماع الجد مع الإخوة ومع أصحاب الفروض: 7-ج 

 71 ........................................................................... ميراث الجدة : – 99

 61 .......................................................... الفرع الثاني :  الوارثون بالتعصيب

 69 ................................................. أولا تحديد الوارثين بالتعصيب وأقسامهم :

 67 .............................................. ثانيا أحوال أصحاب التعصيب في الميراث  :

 67 ....................................................................................... الابن : - 9

 66 ........................................................................ ابن الابن وإن نزل: - 7

 67 .............................................................................. الأخ الشقيق : – 7

 67 .................................................................................. الأخ لأب : – 6



 
381 

 66 ..........................................................................ابن الأخ الشقيق : – 7

 62 ............................................................................. ابن الأخ لأب : - 6

 62 ............................................................................... العم الشقيق : -  2

 69 ................................................................................... العم لأب : - 9

 69 ............................................................................ ابن عم الشقيق : - 1

 61 ............................................................................ ابن العم لأب : - 91

 

 70 ................................. الفصل الثاني: انتقال التركة العقارية ووسائل إثبات ملكيتها

 70 ........................................................ المبحث الأول :  انتقال التركة العقارية

 21 .................................................. المطلب الأول : شروط استحقاق الميراث

 27 ..................................................... المطلب الثاني: أسباب وموانع الميراث

 26 .................................................................. الفرع الأول: أسباب الميراث

 22 .................................................................... الفرع الثاني :موانع الإرث

 86 ................... المبحث الثاني: الوسائل المقبولة قانونا لإثبات ملكية التركة العقارية

 96 .......................................... المطلب الأول : السندات التي يستخرجها الورثة

 96 ......................................................................... الفرع الأول : الفريضة

 19 ............................................................... الثاني: الشهادة  التوثيقيةالفرع 

 17 .................................................. أولا: مفهوم الشهادة التوثيقية وخصائصها

 16 ................................................................ ثانيا  : إعداد الشهادة  التوثيقية

 12 .................................................... تسجيل الشهادات التوثيقية وشهرها  ثالثا

 12 ............................................................... تسجيل الشهادات التوثيقية  - 9

 911 ................................................................ شهر الشهادات التوثيقية  - 7

 911 ........................ المطلب الثاني: الوسائل المقبولة لإثبات ملكية العقار للمورث

 991 ....................................... الفرع الأول : العقد كسند لملكية العقار الموروث

 991 ............................................................................ العقود العرفية: -9

 991 ......................................................................... العـقـود التوثيقية : -7

الذي يسن إجراء لإثبات  777 - 97عقود الشهرة المحررة  في إطار المرسوم رقم  -7

 977 ................... التقادم المكتسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية:

 976 ............................ الفرع الثاني :الحكم القضائي  كسند لملكية عقار الموروث

 972 .................................... الحكم القضائي المتضمن القسمة العينية للعقار : -9

 979 ........................................................... الحكم النهائي بثبوت الشفعة: - 7

 977 ......................................................................... حكم رسو المزاد :-7

 979 ........................... الحكم الذي يكرس الملكية على أساس التقادم المكسب : -6

 971 ............................................................. الحكم بتثبيت الوعد بالبيع : - 6

 969 ........................ الفرع الثالث: اكتساب المورث للعقار عن طريق واقعة مادية
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حيازة المورث للعقار محل التركة والتي تنتهي بتملك العقار بالتقادم وفقا لأحكام   -9

 969 ............................................................. من القانون المدني: 972المادة 

 969 .................................................. واقعة الوفاة كسبب لانتقال الميراث : -7

 977 ........................ الفرع الرابع : المحررات الإدارية كسند لملكية عقار المورث

 977 ................................ السندات الإدارية  المسلمة في المناطق الممسوحة  - 9

 976 .................................................................... شهادة الترقيم المؤقت   -أ

 977 .........................................................................الترقيم النهائي: 9 –أ 

 977 .......................................................................... الترقيم المؤقت:  7-أ

 979 .......................................................................... الدفتر العقاري  -ب 

 969 ............................ السندات الإدارية المسلمة في المناطق غير الممسوحة - 7

 967 ..................................... السندات الإدارية المسلمة بموجب عقود إدارية  -أ 

 967 ..............................: 19-99عقود التنازل المحررة طبقا للقانون رقم  - 9-أ 

المتعلق بحيازة الملكية  99-97عقود الاستصلاح المبرمة في ظل القانون رقم   - 7 -أ 

 967 ............................................................................. العقارية الفلاحية:

المؤرخ في  71-11عقود البيع الإدارية المحررة طبقا للقانون رقم  -  7-أ 

 966 ....................................... المتضمن قانون الأملاك الوطنية: 19/97/9111

المتضمن إنشاء  76-26عقود التنازل عن القطع الأرضية بمقتضى الأمر    6 –أ 

 962 .................................................................. احتياطات عقارية للبلديات:

العقد الإداري المتضمن بيع في إطار تسوية البناءات غير الشرعية التي تمت   7 -أ 

 969 ......................................................................... فوق أراضي الدولة :

العقود الإدارية المبرمة في إطار التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة  - 2-أ 

 961 ....................................................... ولدواوين الترقية والتسيير العقاري:

الذي يحدد شروط  977-99العقود الإدارية المبرمة في إطار المرسوم التنفيذي رقم  -

وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف 

 929 .......................................................... الترقية والتسيير العقاري:دواوين 

 927 ................................. السندات الإدارية المسلمة بموجب قرارات إدارية  -ب

 927 .......................................................................شهادات الملكية: -9-ب

 927 ..... :17-12سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري وفقا للقانون رقم  - 7ب 

 178 ........................................................ الباب الثاني :  صور قسمة التركات العقارية

 179 ................................................ الفصل الأول: قسمة المهايأة )قسمة الانتفاع (

 183 ............ المبحث الأول: أنواع قسمة المهايأة وحقوق والتزامات المتقاسمين فيها

 996 ........................................................ المطلب الأول: أنواع قسمة المهايأة

 997 ....................................................... الفرع الأول : قسمة المهايأة المكانية

 917 ...................................................... الفرع الثاني  : قسمة المهايأة الزمنية

 917 ...................... المطلب الثاني: حقوق والتزامات المتقاسمين في قسمة المهايأة.

 912 ................. الفرع الأول :استعمال المال المتهايئ فيما تم الاتفاق عليه أو أعد له

 919 ....................................................... الفرع الثاني :الالتزام بالتسليم والرد
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 919 ........................... الفرع الثالث : المحافظة على المال المتهايئ عليه وصيانته

 911 ............................... الفرع الرابع : ضمان التعرض، وضمان العيوب الخفية

 200 ............................ المبحث الثاني: مدى ارتباط قسمة المهايأة بالقسمة النهائية

 719 ........................ المطلب الأول : تحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية

 719 ........................المطلب الثاني  : قسمة المهايأة أثناء إجراءات  القسمة النهائية

 210 .............................................. الفصل الثاني:  القسمة النهائية للتركة العقارية

 213 ........................................ المبحث الأول  : القسمة الرضائية للتركة العقارية

 797 ...............................المطلب الأول: استصدار شهادة تقسيم أو رخصة تجزئة

 796 .............................................................. الفرع الأول : رخصة التجزئة

 796 ................................ محتويات الملف المتضمن طلب رخصة التجزئة أولا :

 791 ................................................................ ثانيا :دراسة رخصة التجزئة

 779 .......................................... ثالثا: الجهة المختصة بإصدار رخصة التجزئة

 777 ................................................................. رابعا: شكل رخصة التجزئة

 777 ..................................... خامسا : مضمون القرار المتضمن رخصة التجزئة

 777 ................................................................سادسا :شهر رخصة التجزئة

قابلية للاستغلال تثبت إتمام الأشغال شرط جوهري لإبرام عقد  السابعا  : شهادة 

 777 ........................................................................................... القسمة

 779 ............ ثامنا :حق طالب رخصة التجزئة أو شهادة القابلية للاستغلال في الطعن

 779 ........................................................................ الطعن الإداري : – 9

 779 ....................................................................... الطعن القضائي  : – 7

 777 ................................................................ الفرع الثاني :  شهادة التقسيم

 777 ................................... أولا : محتويات الملف المتضمن طلب شهادة التقسيم

 776 ................................... ثانيا : إيداع  طلب شهادة التقسيم لدى  مصالح البلدية

 772 ....................................... ثانيا :دراسة الملف المتضمن طلب شهادة التقسيم

 779 ........................................... ثالثا: الجهة المختصة بإصدار شهادة التقسيم :

 761 ............................... رابعا  :حق طالب حق طالب شهادة التقسيم في الطعن :

 769 ........................................................................ الطعن الإداري :  –9

 766 ...................................................................... الطعن القضائي  : –ب 

 766 ..................................................... وشروطه القسمة عقدالمطلب  الثاني: 

 762 ........... الشركاء على اقتسام المال المشاعكل إجماع  لابد أن ينعقدلأول : فرع ال

 777 ................................ حضور كل الشركاء عقد القسمةلابد من الثاني:   فرعال

 777 ........................ الثالث : تمتع  كامل الشركاء بالأهلية  القانونية الكاملة فرع ال
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 769 .............................................. المطلب الثالث:  تسجيل عقد القسمة وشهره
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 796 ... ثالثا :السندات التي يتعين على الشركاء تقديمها أمام المحكمة في دعوى القسمة

 796 ................................................ كون العقار يقع في منطقة ممسوحة : - 9

 792 ........................................... كون العقار يقع في منطقة غير ممسوحة: - 7

 799 ............................................ كون  العقار  ليس له سند رسمي مشهر: -  7

 791 ............... الفرع الثاني: دعوى قسمة التركات العقارية التي ليس لها سند مشهر

 711 ...... حالة عدم بلوغ حيازة المتوفى للعقار محل التركة مدة التقادم المكسب: -أولا

 711 ....................... انتقال العقار محل الحيازة من طرف المتوفى إلى الورثة: - 9

 716 ................................ ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف العام  - 7

 712 .................................... قسمة حق الانتفاع وحق الاستغلال بين الورثة  - 7

 719 .................................. حالة بلوغ حيازة المورث مدة التقادم المكسب: -ثانيا 

 719 .................. الفرع الثالث: تعيين خبير يتولى تقويم العقار وإعداد مشروع قسمة

الفرع الرابع: إعادة السير في الدعوى بعد إيداع تقرير الخبرة وصدور حكم قضائي 

 799 .................................................................................... في الدعوى.

 791 ............... أولا : انتهاء الخبرة بإعداد مشروع قسمة وتقسيم العقار إلى حصص

 771 ................................. ثانيا  : أن تنتهي  الخبرة بعدم قابلية العقار للقسمة عينا

 767 عقاريةت قسمة التركا وشهر الأحكام الصادرة في دعوى  المطلب الثاني: تسجيل

 766 ........... الفرع الأول : تسجيل الأحكام القضائية المتعلقة بقسمة التركات العقارية

 761 ................ الفرع الثاني شهر الأحكام القضائية المتعلقة بقسمة التركات العقارية

 771 ............ شهر الأحكام القضائية المتضمن قسمة التركات العقارية إجراءاتأولا  

 777 .......... ثانيا: شهر الأحكام القضائية المتعلقة بقسمة العقارات ليس لها سند مشهر

 779 ........................................ ثالثا القيمة القانونية لأحكام القسمة غير المشهرة

 361 ...................................................................................................... خاتمةال

 368 ............................................................................................ قائمة المراجع :

 368 ................................................................................................... الفهرس :

 


